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شكر وتقدير
حمدا مد ا لھ سن ا الثناء ولھ الشكر ولھ ات الصا تتم بنعمتھ الذي مد ا

محمد ن المتق وأمام ن المرسل سيد ع والسلام والصلاة ا، وأخ أولا الشكر ولھ ا كث

ن أجمع بھ و آلھ وع الله عبد .بن

ص وسلميقول عليھ الله"الله شكر لم الناس شكر لم "من

مة المح ستاذة إ ل ز ا بالشكر وئام" نتقدم وما" ملاح ات توج من لنا قدمتھ لما

ا حيا رتقاء و التقدم دوام ا ل ونتم العمل، ذا إنجاز نصائح من لنا أسدتھ

إ ل ز ا بالشكر نتقدم كما والعلمية، العونالعملية يد لنا وقدم ساعدنا من ل

المذكرة ذه .إنجاز

، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية أساتذة افة إ بالشكر نتوجھ كما

العمل ذا لإنجاز عون من لنا قدموه لما المكتبة عمال الأخص .و



إهداء
ى االله عليه وسلملإلى الحبيب المصطفى ص

إلى من سهرت الليالي ومدتني بالقوة والعزيمة هي قنديل طريقي 
.أطال االله عمرها" أمي الحبية"ومصباح حياتي ودنياي

إلى روح أبي الطاهرة التي رحلت قبل أن تجني ثمار جهدي كم إنتظرت
هذا اليوم لكن قدر االله اسبق، لكن لازلت يا والدي العزيز في قلوبنا 

.حتى نلقاك في دار الخلد إن شاء االله
إخوتي الذين هم سند لي في هذه الحياة، محمود،عبد الغفور، إلى

.ياسين، سليم، نجمة، العالية،فاطمة،صليحة، وإلى زوجة أخي عائشة
، سيرينإلى من ملأ البيت بهجة وسرور، عصومي

إلى كل من تعرفت عليهم ولم ألقى منهم سوى الإحترام والتقدير 
فربطتني بهم علاقة أخوة أكثر منها 

،وفاء،سهام،صحرة،سارة،خولة،دلال،حنان،شهرة،شفيقة،نبيلة،إيماصداقة
.ن،فاطمة،عيشة،خولة،هناء،حكيمة،عواطف،نجاة

إلى من شاركت معي هذا العمل نعيمة
إلى أساتذتي في جميع الأطوار، اهدي عملي هذا راجية من من االله 

تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة المقبلين 
.على التخرج
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إهداء
إلى من داعباني صبية وربياني صغيرة وأرشداني كبيرة، أمي وأبي 

.الكريمين أطال االله في عمرهما
"كما ربياني صغيراوقل ربي إرحمهما"

إلى الذي شجعني على إكمال مشواري الدراسي ولم يبخل عليا 
.بإرشاداته ونصحه أخي عبد المالك وزوجته شهرة

.إلى إخوتي حسان، ياسين ورمزي حفظهم االله
إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي، إلى من عشت معهم 

.أجمل تفاصيل حياتي، حنان، سمرة وإلهام
دي في الحياة أختي جوهرة وزوجها الجمعي وأبنائها فريال، إلى سن

.فارس، سجود، ألاء، وأمير
إلى الغالية على قلبي، إلى التي لم تبخل يوما بالعطاء وكانت دوما 
سندا لي أختي مفيدة وزوجها بوقرة وقرة أعينها شهد، أمين وتيم 

.إلى من شاركتني في إنجاز هذا العمل صديقتي ثلجة.الرحمان
لي في كل وقت صديقتي إلى العزيزة على قلبي، إلى التي كانت عونا

سمية، حكان، حكيمة، صبرينة، نور الهدى، : إلى جميع صديقاتي.سارة
إلى كل من نسيتهم ولم شادية، سارة، صحرة، وفاء، سهام، سلاف،

.أنساهم
.إلى كل طالب علم وفاعل خير

نعيمة
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المقدمة العامة

أ

المقدمة العامة

لماله من تأثیر إیجابي على التنمیة ، دورا هاما في تنمیة وإزدهار الإقتصادالجهاز المصرفيلعبی
ت الإقتصاد، على الصعید المحلي الإقتصادیة من خلال مساهمته الفعالة في تطویر مختلف قطاعا

ق یبمن خلالها یتم تطیعتبر الأداة التي، فهو بذلك الدولإقتصادیاتر وتوفیر الثقة وتدعیم إستقراالعالمي،و 
المالیة، لذا یعتبر الإستقرار الإقتصادي والمالي من الأولویات التي تسعى الدول ةسیاسالنظام النقدي و ال

، رع أزمات مالیة ومصرفیة بشكل متكر لتحقیقها، لتفادي ظاهرة التطور والتعثر بشكل متسارع، بسبب وقو 
تعثر أو إفلاس العدید من البنوك والمؤسسات المالیة وإنهیار النظام المصرفي وتؤدي في معظم الأحیان إلى 

.والمالي

ومن بین أهم الآلیات والوسائل المستخدمة حدیثا من أجل المحافظة على إستقرار النظام المالي بشكل 
شیدة، ارة الر البعض مصطلح الإدعام، والنظام المصرفي على وجه التحدید نجد الحوكمة أو كما یطلق علیها 

المصرفیة التي شهدها الإقتصاد العالمي إلى إتباع نظرة عملیة عن كیفیة تطبیق حیث أدت الأزمات المالیة و 
مفهوم الحوكمة في المؤسسات المصرفیة، وذلك من أجل تفادي الأزمات مستقبلا، إضافة إلى أن الحوكمة 

المالیة دقة وحسن أداء المؤسساتلتأكد من في مضمونها لیست أسلوب أخلاقي فحسب بل وسیلة ل
والمصرفیة، والذي سیؤدي إلى ضمان تحقیق كل من الأهداف والربحیة والنمو الإقتصادي لدى المؤسسات 

.المصرفیة

ذلك الوصول إلى التعثر والإنهیار، و حمایتها منك، و عمل البنو إستمراریة كما تسعى الحوكمة إلى 
بإرساء مجموعة من المبادئ التي تستهدف العناصر الحیویة لنجاح العمل داخل البنك، والحوكمة المصرفیة 

الجهات الرقابیة المسؤولة عنها، فهي تقوم وك ممثلة بأعضاء مجالس إدارتها و هي نتاج تعاون ما بین البن
. ة في العمل المصرفيعلى خلق معاییر العدالة، الشفافیة والإفصاح، المساءلة والمسؤولی

الدور الإشرافي وتلعب البنوك المركزیة دورا أساسیا في تفعیل وإرساء الحوكمة في البنوك، من خلال
على إجراءات ووسائل الوقایة والضبط والسیطرة الداخلیة، بما یحقق حمایة أموال المؤسسات ا والرقابي إعتماد

.إستقرار مركزها المالي والإداريمة و ة، وحقوق المودعین ویضمن سلاالمالیة والمصرفی

لإصلاح نظامها المصرفي، نتیجة الثغرات ملت الجزائر على بذل جهود مكثفة ضمن هذا السیاق عو 
) 10- 90(القرضأعماله، فبعد صدور قانون النقد و التي طرأت علیه مؤخرا، والتي أدت إلى تباطئ وتیرة 
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ب

یتخبط فیه أداء القطاع ذيالسلطات الضعف الالذي منح البنك المركزي صلاحیات أوسع، لاحظت 
قارنة بالتحولات الإقتصادیة السریعة، حیث إتضح ضعف آلیات الرقابة التي یستعملها بنك مالمصرفي

والذي سمح لبنك الجزائر بممارسة ) 10-90(والمعدل لقانونمتمالم) 11- 03(الجزائر، فأصدر الأمر
.والتنظیم والإشراف على السیاسة النقدیةثر من حیث المراقبةذا فعالیة أكصلاحیاته بشكل أحسن وأصبح

الإشكالیة- 1

:من خلال ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

كیف یساهم البنك المركزي الجزائري في تطبیق آلیات الحوكمة المصرفیة في الجهاز المصرفي؟  

:شكالیة یتم طرح التساؤلات التالیةالإومن خلال 

الفرعیةلأسئلة ا- 2

؟، وما هو أهم إصلاحالحوكمة بشكل سلیمهل ساهمت الإصلاحات المصرفیة بتطبیق مبادئ- 

الحوكمة المصرفیة؟مبادئ في تطبیق يالجزائر ود البنك المركزي كیف كانت جه- 

مؤشرات السلامة المالیة في القطاع المصرفي الجزائري؟ما هي وضعیة - 

فرضیات الدراسة- 3

ادئ عدة إصلاحات قبل وبعد قانون النقد والقرض ساهمت في تبني مبالجهاز المصرفيعرف - 
.الحوكمة

.لتي مست الجهاز المصرفي الجزائريأهم الإصلاحات المصرفیة اوكان قانون النقد والقرض 

تطبیق مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي ساء و ر زي الجزائري دورا هاما في إالمركالبنك یلعب - 
.إجراءات ووسائل الرقابة البنكیةزائري وذلك من خلال تطبیق مجموعة منالج

الأزمات المصرفیة تعد وضعیة القطاع المصرفي متینة وذلك بإستخدام بعض المؤشرات لكشف- 
.وتفادي حدوثها
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أهمیة الدراسة- 4

وتظهر أهمیتها من ضایا الحوكمة في الآونة الأخیرة،تتجلى أهمیة الدراسة في الإهتمام المتزاید بق
خلال إبراز الدور الهام لتطبیق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي، والدور الأساسي الذي یلعبه البنك 

.المركزي في تعزیزها، مما یؤدي إلى التقلیل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك

یعمل على تطویر أداء بتطبیق قواعدها في الجهاز المصرفيبدئوالعلیه فإن تفعیل مبادئ الحوكمة و 
والإقتصادي بشكل عام، كما تلعب البنوك دورا س إیجابا على أداء القطاع الماليالمصرفیة، مما ینعكالإدارة

بالغ الأهمیة في الرقابة على أداء الشركات، وبالتالي إمكانیة فرض الحوكمة علیها، كون البنوك المصدر 
.السواءالرئیسي لتمویل الأفراد والشركات على حد 

أهداف الدراسة- 5

التعرف على مفهوم الحوكمة والمبادئ التي تطبق علیها؛
إبراز أهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك؛
؛ة بازل في إطار الحوكمة المصرفیةتوضیح أهم ما جاءت به لجن
؛تطبیق الحوكمة الجیدة في البنوكتوضیح دور البنوك المركزیة في
مصرفي الجزائري؛تقییم واقع القطاع ال

مناهج الدراسة- 6

صحة الفرضیات جمیع جوانبه ومعالجة الإشكالیات وإختیار و برا لطبیعة الموضوع وقصد الإلمام نظ
:تم الإعتماد على المناهج التالیةللوصول إلى النتائج

.الذي تناول مراحل نشأة الحوكمة ومراحل إصلاحات النظام المصرفي الجزائري:المنهج التاریخي-

:هذا بغرض التعرض إلى مختلف المفاهیم العامة المتعلقة بو :المنهج الوصفي-

.حوكمة الشركات، الحوكمة المصرفیة، الجهاز المصرفي الجزائري

.من خلال تحلیل مختلف البیانات، الجداول والمؤشرات المتعلقة ببنك الجزائر:المنهج التحلیلي-
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دوافع الدراسة- 7

:وأخرى موضوعیة كما یلير موضوع الدراسة إلى دوافع شخصیةوأسباب إختیاإنقسمت دوافع

:الدوافع الشخصیة-أ

.تطبیقها في البنوكتلف جوانبه وكیفیة خفي دراسة الموضوع والتعرف على مالرغبة- 

:ب الدوافع الموضوعیة

.كون موضوع الحوكمة من المواضیع الحدیثة، والتي تدخل في إطار التخصص- 

رها المباشر على اثالبنوك المركزیة للحوكمة، رغم نقص الدراسات التي تتعلق بأهمیة وكیفیة تطبیق- 
.إستقرار الأجهزة المصرفیة

الدراسةصعوبات مشاكل و - 8

واجهة في الجهاز المصرفي دراسة موضوع آلیات البنك المركزي في تطبیق الحوكمة المصرفیة 
:الصعوبات التالیة

.ندرة الكتب الحدیثة المتعلقة بموضوع الحوكمة المصرفیة- 

.2017- 2016عدم توفر جمیع الإحصائیات لدى بنك الجزائر خاصة لسنتي - 

الدراسات السابقة- 9

 ،دراسة حالة -تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیةأمال عیاري وأبو بكر خوالد
الحوكمة المصرفیة بصفة و الحوكمة بصفة عامةتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على مفهوم ،-الجزائر

دئها خاصة، والوقوف على ضرورة إهتمام المصارف الجزائریة على وجه الخصوص بالحوكمة وتطبیق مبا
:نتج عن هذه المداخلة ما یليل لجنة بازل في أقرب وقت ممكن، و المتعارف علیها دولیا، من خلا

الحوكمة المصرفیة تعني النظام الذي على أساسه تكون العلاقات التي تحكم الأطراف الأساسیة في - 
النجاح؛ي إلى تحسین الأداء و المصرف واضحة بما یؤد
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المصرفیة فرصة أفضل لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال، والتمكن تمنح الحوكمة في المؤسسات- 
بالتالي من تخفیض تكلفة رأس المال، وفي نفس الوقت تسریع تكوینه وتحقیق النمو والإنتالجیة؛

ضربت ضعف الإشراف والرقابة من طرف بنك الجزائر وهذا أدى إلى ظهور أزمات وفضائح مالیة، - 
؛.ة في العمق وفي مقدمتها قضیة بنك الخلیفة، البنك التجاري الصناعيالمنظومة المصرفیة الجزائری

:بینما تم التوصل من خلال دراسة موضوعنا إلى النقاط التالیة

قبل مجلس إدارته والإدارة الحوكمة المصرفیة هي الأسالیب التي تدار بها أعمال وشؤون البنك من - 
العلیا؛

اكل المصارف لضمان حسن أدائها مما یؤدي إلى زیادة المشضعف الآلیات الرقابیة التي في - 
والأزمات المالیة في المصارف؛

 ،مع الإشارة إلى حالةالبنوك وأثرها على بیئة الأعمال، أهمیة تطبیق الحوكمة في عثماني میرة
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على المفاهیم والمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام الحوكمة ،الجزائر

وعرض جهود لجنة بازل للإشراف المصرفي في مجال إصدار بعض القوانین التي تخص تطبیق الحوكمة 
ر وإعطاء فكرة عن مدى في البنوك وإبراز الدور الذي تلعبه البنوك في توفیر بیئة إستثماریة ملائمة في الجزائ

:ومن أهم النتائج المتوصل إلیهابیق الحوكمة في البنوك الجزائریة توفر متطلبات تط
یرتكز مفهوم حوكمة الشركات على قیم الشفافیة والمساءلة والإفصاح، وتعرف الحوكمة عادة على - 

والإدارة؛كل الناشئة عن الفصل بین الملكیة أنها التعامل مع المشا
، )الخارجیین والداخلیین(نجاح نظام الحوكمة في البنوك على فعالیة دور الفاعلین الأساسیینیتوقف - 

یة وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة والمراقبون والمراجعون الداخلیین، لالأطراف الداخ
ودعین، صندوق تأمین الودائع، وسائل الإعلام، شركات التصنیف والتقییم مالالأطراف الخارجیة ویتمثلون في 

التنظیمي والرقابي؛الإئتماني، والمراقبین الخارجیین بالإضافة إلى الإطار القانوني 
رغم كل الإصلاحات التي مر بها الجهاز المصرفي الجزائري إلا أنه لازال یتمیز بعدم الفعالیة - 

المحلیین؛مرین الأجانب أوثمن وجهة نظر المستاسواء

:وتم التوصل من خلال دراسة موضعنا إلى ما یلي
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و

الإفصاح في القوائم المالیة لضمان التطبیق السلیم وم حوكمة الشركات على الشفافیة والمساءلة و تق- 
لمبادئ الحوكمة في المصارف،

لى تطبیق مبادئ مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة إصلاحات هدفت في مضمونها إلى العمل ع- 
الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري،

الإلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء مبادئ الحوكمة في القطاع عبد الرزاق،جبار- 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تكیف البنوك والمؤسسات المالیة الناشئة في ،الجزائريالمصرفي

للرقابة المصرفیة، وكیف یمكن الرفع من درجة هذا التكیف للوصول إلى إرساء الجزائر مع أعمال لجنة بازل 
:العمل بنظام الحوكمة في القطاع المصرفي، ومن أهم النتائج المتوسل إلیها

والتأثیر على تقییم البنك وعلى ؤسسات المالیة القابلة للإستمرارتعزیز الحوكمة السلیمة بالبنوك والم- 
جة المخاطرة التي تتحملها، وتساهم في الإستقرار النقدي والمالي وتوزیع رأس المال تكلفة رأس ماله ودر 

بفاعلیة؛

فیة خصوصیة نشاطها وبیئتها فهي تهدف بالإضافة إلى حمایة حقوق ر تعالج الحوكمة المص- 
والمالي بشكل عام؛ین وضمان إستقرار النظام المصرفيالمساهمین وحمایة أموال المودع

:خلال دراستنا لموضوع الحوكمة تم التوصل إلى النقاط التالیةومن 

ة الشركات في المصارف والعمل بمبادئها یساعد في إدارة الصراع وتضارب المصالح تعزیز حوكم- 
كالربحیة داف الأساسیة للمصارف هالأقبین المساهمین وأصحاب المصالح وإدارة المصارف، وتحقی

الإستمراریة في عملها؛و 
لجنة بازل في العمل على إرساء مبادئ الحوكمة في الجهار المصرفي من خلال إتفاقیة ساهمت- 

؛وتعزیز إستقرار النظام المصرفيفي إطار مواجهة المخاطر المصرفیة بازل الأولى والثانیة والثالثة 
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ز

خطة الدراسة-10

:تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول، حیث تناولت العناصر التالیة

تم التطرق فیه إلى مجموعة من المفاهیم حول حوكمة الشركات بصفة عامة والحوكمة :الفصل الأول
المصرفیة بصفة خاصة مع إبراز الصفات الجیدة للحوكمة في البنوك وأهم المبادئ التي تقوم علیها الحوكمة 

.المصرفیة

التي جاءت بها لجنة بازل تم من خلال هذا الفصل عرض أهم المقررات والتوصیات : الفصل الثاني
.الرقابیة في تطبیق الحوكمة المصرفیةنك المركزي والأدوات الإشرافیة و وإبراز دور الب

یشمل تطبیق البنك المركزي للحوكمة في الجهاز المصرفي من خلال تقییم مؤشرات :الفصل الثالث
.السلامة المالیة في القطاع المصرفي الجزائري
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الفصلتمهید

المتقدمة والناشئة خلال الاقتصادیاتم حوكمة الشركات في العدید من هتمام المتزاید بمفهو نظرا للا
الدولالمالیة التي شهدتها العدید من زماتتصادیة والاقالاالانهیاراتخاصة عقب ، العقود القلیلة الماضیة

فقد حرصت عدد من المؤسسات الدولیة على تناول هذا المفهوم بالتحلیل والدراسة وعلى رأس هذه المؤسسات 
صدرت في االتي ، قتصادي والتنمیةومنظمة التعاون الاالدوليكل من صندوق النقد الدولي والبنك 

لتطویر ، عضاء بالمنظمةعضاء وغیر الادة كل من الدول الاوالمعنیة بمساعالحكومةمبادئ 1999عام
من خلال تقدیم عدد من ، طر القانونیة والمؤسسیة لتطبیق الحوكمة بكل الشركات العامة والخاصةالا

.ككلالاقتصادالخطوط الإرشادیة لتدعیم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المال وإستقرار

الحوكمة المصرفیة نتیجة التطورات السریعة في الأسواق المالیة ومن هنا بدأ الحدیث عن مبادئ 
مما أدى إلى حدوث ، وتنوع الأدوات المالیة في البنوك، فقات المالیة والتقدم التكنولوجيونموها وعولمة التد

مما زاد أهمیة  قیاس المخاطر وإدارتها ، ضغوط تنافسیة متزایدة بین البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى
وهذا ما أدى إلى ، السیطرة علیها وتغییر القوانین ونظم الإشراف بما یحافظ على سلامة النظام المصرفيو 

في جمیع أنواع المنظمات ضرورة الإستعانة بآلیات حدیثة للإدارة والرقابة من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة 
، یضمن حمایة رؤوس الأموالكإطار تنظیمي ، وفي المنظمات المالیة والمصرفیة بشكل خاصبشكل عام،

.المنظمةباقتصادیاتمن خلال تفعیل الشفافیة المساءلة والعمل على تحقیق العدالة بین الأطراف المهتمة 

: مما سبق یمكن تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین كالآتيوانطلاقا

مدخل إلى حوكمة الشركات؛
مدخل عام إلى حوكمة الشركات في المصارف؛
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مدخل إلى حوكمة الشركات: الأولالمبحث 

تمثل حوكمة الشركات مجموعة القوانین والقرارات الهادفة إلى تحقیق الجودة والتمیز في الأداء عن 
وتحقیق ، حفاظا على حقوق حملة الأسهم، الأسالیب المناسبة والفاعلة لتحقیق الأهدافاختیارطریق 

والشفافیة في معاملات الشركات ح والحرص على الإفصاح صحاب المصالأوتقویة دور ، المعاملة العادلة لهم
.والعملیات المحاسبیة والقوائم المالیة

: من خلال هذا المبحث سیتم التطرق إلى ثلاث مطالب كالآتي

مفهوم حوكمة الشركات؛
ممیزات حوكمة الشركات؛
مبادئ حوكمة الشركات؛

مفهوم حوكمة الشركات: المطلب الأول

ین یوالمحلوالقانونیینالاقتصادیینحیث تعددت المفاهیم بین كافة ، بموضوع الحوكمةالاهتمامبدأ 
والاجتماعیةویرجع ذلك إلى تداخله في العدید من الأمور التنظیمیة والإقتصادیة، لمفهوم حوكمة الشركات

.للمؤسسات

نشأة حوكمة الشركات: أولا

بعد تراكمات من نتائج دراسات حول إحقاق 1999ظهر الحدیث عن الحوكمة بوضوح مع بدایة عام 
الإقتصادیة لدول جنوب شرق والانهیاراتولقد ساهم حدوث الأزمات ، الشركات ومؤسسات عملاقة عدیدة

.بالحوكمةالاهتمامآسیا وروسیا وأمریكا اللاتینیة وغیرها في تزاید 

1: فیما یلياحل تطور ووضوح أبعاد الحوكمة ویمكن تلخیص مر 

بعمق الفجوة بین الإدارة والملاك وتعارض الاعترافوبدأ 1932بعد عام حتى مرحلة الكساد ما
المصالح؛

.26، 25;، ص ص2007بیروت، للنشر، دار وائل )الشركات  ودور مجلس الإدارةحوكمة (عدنان بن حیدر بن درویش، 1
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 حیث ظهرت الكتابات بشأن ، )1990_1976(ضبط العلاقاتمرحلة ظهور نظریة الوكالة و
ل نظریة الوكالة وضرورة تحدید الواجبات والصلاحیات من خلا، تنظیم وضبط العلاقات بین الملاك والإدارة

لكل من الإدارة وأصحاب الأموال؛
 منظمة التجارة اتجهتعندما ، بالحوكمة مع بدایة التسعینات من القرن العشرینالاهتمامتزاید

وتدعیم قدراتها ، والاستمرارالعالمیة بوضع معاییر تساعد الشركات من خلال الإلتزام بها في تحقیق النمو 
1التنافسیة للعمل على الحدود الدولیة؛

 كنتائج لتراكم الدراسات التي تشیر إلى ) 2000_1996(مرحلة بدأ ظهور إصلاح الحوكمة
مما دفع منظمة التجارة ، أو إخفاقها في تحقیق أهدافها وسوء الممارسات الإداریة بها، الشركاتانهیارأسباب 

بعض المبادئ العامة للحوكمة؛بصیاغة للاهتمامالعالمیة 
 مع تصاعد قضایا الفساد الشهیرة في كبرى المنظمات العالمیة تزاید الحدیث عن حوكمة الشركات

؛%4,11إلى نسبة2002وقد وصلت نسبة تعثر المنظمات في العالم في عام 
 والتنمیة مجموعة من المبادئ العامة للحوكمة؛منظمة التعاون الإقتصاديأصدرت

مهنیة متعددة واتحاداتمؤسسات اتجهتعلى ضوء المعاییر السابقة من المنظمات المختلفة 
أغلبها محاسبیة لوضع مجموعة من المعاییر لتحقیق أهداف الحوكمة؛

 وضرورة توثیقها حیث كان التركیز واضحا ) 2004_2001(مرحلة التأكید على حتمیة الحوكمة
في والاستثماریةوالفضائح في العدید من الممارسات المالیة والأخلاقيعلى حالات الفشل والفساد القیمي

الكثیر من الشركات والمؤسسات؛

دولي أیضا إلى البنك الاتجهالعدید من الشركات العملاقة وانهیارمع تتابع ظاهرة الأزمات الإقتصادیة
معاهد لتبني موضوع الحوكمة وقام بتعضید بعض المؤسسات واللجان والهیئات وال،بالحوكمةالاهتمام

وإصدار مجموعة من الضوابط والإرشادات لتطبیق الحوكمة وتفعیلها؛

، مكتبة المجتمع العربي، عمان، )لأازمة المالیة الإقتصادیة العالمیة وحوكمة الشركات، جذورها، أسبابها، تداعیاتها، آفاقهاا(مصطفى یوسف كافي، 1
.204;، ص2013
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دوافع ظهور حوكمة الشركات   :اثانی

1: تتمثل دوافع ظهور حوكمة الشركات فیما یلي

تقویم أداء الإدارة العلیا بالمنشآت وتعزیز المساءلة؛
 التنفیذیة للمنشآت بما یضمن تحقیق الأهداف العامة للمنشأة توفیر الحوافز لمجلس الإدارة والإدارة

ومساهمیها؛
 مراجعة وتعدیل القوانین الحاكمة لأداء المنشآت بحیث تتحول مسؤولیة الرقابة إلى كل من مجلس

الإدارة والمساهمین ممثلین في الجمعیة العمومیة؛
لتحقیق أهداف ، العاملین وغیرهم من أطراف أصحاب المصلحة في نجاح أداء المنشأةمساهمة

على المدى الطویل؛
 ضمان الحصول على معاملة عادلة لجمیع المساهمین بما یضمن حقهم المتكافئ في ممارسة

الرقابة على أداء المنشأة؛
 الأمثل للموارد بأكفأ السبل الممكنة؛الاستخدامتشجیع المنشآت على
توفیر إطار عام لتحقیق التكامل والتناسق بین أهداف المنشأة ووسائل تحقیق تلك الأهداف؛
 توفیر إطار واضح لمهام كل من الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین بما

الأهداف؛هذه اختصاصاتیضمن عدم حدوث لبس أو غموض أو تداخل بین 
 وأصحاب المصلحة بأسالیب ممارسة المسئولینتوفیر إطار یساعد في تحدید سبل زیادة وعي

السلطة وتحمل المسؤولیة؛

تعریف حوكمة الشركات: ثالثا

: لحوكمة الشركاتاصطلاحيتعریف یمكن إعطاء تعریف لغوي و 

هو مصطلح حدیث العهد )corporate gavernance(مصطلح حوكمة الشركات أو ِ : الحوكمة لغة
فیرى بعض الباحثین ، ك رؤیة محددة لترجمة هذا المصطلحفي اللغة العربیة وتجدر الإشارة إلى أنه لیس هنا

.25، 24;، ص صذكرهمرجع سبق عدنان بن حیدر بن درویش، 1
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احثین في دول الخلیج وهذه الترجمة الشائعة لدى الب، أن أقرب ترجمة لهذا المصطلح هو حوكمة الشركات
1.وفي الأردن یشیر الكثیر من الباحثین والمهنیین إلى المصطلح بالحاكمیة المؤسسیة، العربي ومصر

تعددت التعاریف المقدمة لهذا المصطلح بحیث یدل كل مصطلح عن وجهة : اصطلاحاالحوكمة 
وفیما یلي سیتم التطرق لأهم التعریفات التي جاءت في هذا ، النظر التي یتبناها مقدم هذا التعریف

.المصطلح

ذلك النظام الذي یتم من خلاله ": عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة حوكمة الشركات بأنها
الأطراف ذات الصلة ویحدد هیكل الحوكمة الحقوق والمسؤولیات بین مختلف، توجیه وإدارة شركات الأعمال

كما أنه حدد قواعد ، المصالحمساهمین وغیرهم من أصحاب والمدیرین والمثل مجلس الإدارة، بنشاط الشركة
خاذ القرارات تجراءات اكما أنه یحدد قواعد و ، وإجراءات المدیرین والمساهمین وغیرهم من أصحاب المصالح

وكذلك یحدد الهیكل الذي یتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقیقها ، المتعلقة بشؤون الشركة
2".ووسائل الرقابة على الأداء

العملیات التي تتم من خلال ": مفهوم الحوكمة أیضا بأنهA I Iمدققین الداخلیین ویعرف معهد ال
ها جراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح من أجل توفیر الإشراف على إدارة المخاطر ومراقبیالا

3."فیهانجاز الأهداف والمحافظة على قیم الشركة من خلال حوكمة الشركات والتأكید على كفاءة الضوابط لإ

تمثل ": مصطلح حوكمة الشركات على أنها1992في تقریرها عام CODPORYوتعرف لجنة 
4."وبواسطة هذا النظام توجه وتراقب المنظمة بأكملها، نظاما كلیا للرقابة على الجوانب المالیة وغیر المالیة

هو تعبیر واسع یتضمن قواعد وممارسات السوق ": یمكن القول أن مفهوم حوكمة الشركاتوباختصار
ومدى المساءلة التي ، التي تحدد كیفیة إتخاذ الشركات لقراراتها والشفافیة التي تحكم عملیة إتخاذ القرار فیها

."یخضع لها مدیر ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات التي یفصحون عنها للمستثمرین

.34;ص،2006عمان ،جامعة عمان العربیة،أطروحة دكتوراه, )إستراتیجیة مقترحة لتحسین فاعلیة الحاكمیة المؤسسیة(، ابو زر عفاف إسحاق1
.30، 29;ص، ص 2010، دار الكتاب الحدیث الجزائر، )البنوك  والمصارف ومنظمات الأعمال معاییر حوكمة المؤسسات المالیة(، صلاح حسن2
.25;، ص 2011عمان ، )الحوكمة المؤسسیة والأداء المالي والإستراتیجي للمصارف دار صفاء(علاء فرحات طالب، 3
.32;، ص2008، مكتبة الحریة، القاهرة، )الحوكمة المؤسسیة، مدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة(،خلیل عطا االله4
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الشركات أهداف حوكمة أهمیة و : رابعا

حوكمة الشركات أهمیة كبیرة في دعم أداء الشركات وزیادة القدرة التنافسیة وتحسین التنمیة اكتست
.الإقتصادیة

أهمیة حوكمة الشركات_ 1

1: برزت أهمیة حوكمة الشركات من خلال تطبیق المنافع التالیة

 والشراكات الأجنبیة وتحسین درجة الثقة مع الأطراف المتعاملة مع الاستثماراتزیادة جذب
الشركة؛
وتضییق الخناق على فساد ، قتصاد ككلزمات المالیة للشركة والبنوك وللاتقلیل مخاطر الأ

المدیرین الموظفین في الشركات؛
 والتنمیة المستدامة ومحاربة الفساد وتشجیع التنافس كما تشجع على زیادة الاستثماراتتشجیع
والعمل بكفاءة؛والابتكارالإنتاجیة 
 ستثمارات؛لالتقدیم الأمان والطمأنینة للمستثمرین وحملة الأسهم لتحقیق عائد مناسب
 الإقتصادیة للبلاد؛إتباع حوكمة الشركات یأتي لتعظیم القیمة السوقیة للشركة ویدفع عجلة التنمیة
 الأسواق المالیة؛   استقرارالمالیة وتساعد على الانهیاراتحوكمة الشركات تساعد على تجنب
 یؤدي تطبیق نظام الحوكمة إلى العمل على رفع كفاءة تطبیق برامج الخصخصة في القطاع

الأمثل؛للاستخدامالحكومي وحسن توجیه الحصیلة منها 
یكل الذي یمكن من خلاله وضع أهداف الشركة وتقریر الوسائل لبلوغ توفر حوكمة الشركات اله

2هذه الأهداف ومراقبة الأداء؛

 توفیر الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة لكي یعملوا على تحقیق الأهداف التي تراعي
3مصلحة المساهمین؛

.185، 180;، ص ص2014، سكندریةالجامعي، الإ، دار الفكر )الشركاتحوكمة (،خضرأحمد علي 1
.28;، ص2009، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري(محمد مصطفى سلیمان، 2
دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات (، مؤتمر دولي حول، الجزائریةواقع الحوكمة في دول مختارة مع التركیز على التجربة صبایحي نوال، 3

.06;، كلیة العلوم الإقتصادیة  والتجاریة وعلوم التسسیر، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، ص)المالیة والإقتصادیات



المصارفالإطار النظري لحوكمة الشركات في : الفصل الأول

8

أهداف حوكمة الشركات-2

مال في جذب الوطني وتفعیل دور أسواق الالاقتصادتعمل حوكمة الشركات على زیادة الثقة في 
ورفع قدرته ، وتشجیع القطاع الخاص على النمو، افة إلى حمایة حقوق المستثمرینإضوزیادتیهاالاستثمارات

منها المنافع أو الدوافع أو ، للتعبیر عن هذه الأهداف والمزایاالمفاهیم المستخدمة اختلفتولقد ، التنافسیة
نها جمیعا ضمن الأهداف والمزایا التي تؤدي إلى تحقیق التمیز والجودة في الأداء وتهدف البواعث ولك

1: حوكمة الشركات إلى تحقیق ما یلي

 ضمان مراجعة الأداء المالي وتخفیض أموال الشركة ومدى الإلتزام بالقوانین والإشراف على
في ضوء قواعد الحوكمة الرشیدة؛الاجتماعیةمسؤولیة الشركة 

ضمان وجود هیاكل إداریة تمكن من قابلیة محاسبة إدارة الشركة أمام مساهمیها؛
 وجود المراقبة المستقلة على المدیرین والمحاسبین وصولا إلى قوائم مالیة ختامیة على أسس

ومبادئ محاسبیة عالیة الجودة؛
المعاملة العادلة والمتساویة لجمیع المساهمین خاصة لو كان هناك مساهمین مسیطرین وجود

على الشركة؛
2؛والاجتماعیةضمان الشفافیة والعدالة والمساواة وتحسین مستوى التنمیة الإقتصادیة

 قعة التأكد من الإفصاح عن النتائج المادیة والمالیة أو نتائج نشاط الشركة وعوامل المخاطر المتو
والصفقات التي تعقد مع أطراف أخرى؛

إمكانیة اللجوء إلى التشریع والقوانین في حالة حدوث مخالفة لمبادئ العدالة في المعاملات؛
 الشركات على أسواق المال العالمیة والوصول إلى أعلى المراتب لدى لانفتاحفتح السبل

3؛مؤسسات التقییم الدولیة

 4؛الاستثماریةاق المال لتدعیم المواطنة زیادة ثقة المستثمرین في أسو

، مؤسسة شباب )وإدارة القوة العاملة، الحوكمةالإدارة في الشركات والمؤسسات، القیادة، التسویق، العمل المؤسسي، تخطیط (عبد االله جوهر، 1
.218-201;، ص ص2014الناشر، الإسكندریة، 

جامعة (، مجلة قواعد الحوكمة وتقییم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقایة منه في شركات المساهمة العامة الأردنیةفیصل محمود الشواورة، 2
.127;، ص2009، كلیة إدارة الأعمال، 02العدد، )دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة

دراسة تطبیقیة على المصارف الإسلامیة العاملة واقع تطبیق معاییر الحوكمة المؤسسیة في المصارف الإسلامیة في فلسطین(رنا مصطفى دیاب، 3
.36;، ص2016جامعة الأقصى، فلسطین، غزة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،،)في قطاع غزة

، مخبر مالیة بنوك وإدارة )حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي  والإداري(ملتقى وطني حول ، الحوكمة المفهوم، الأهمیةغانم هاجرة، 4
.08;، ص2012ماي 07-06الأعمال، 
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تعمیق دور أسواق المال في تنمیة المدخرات؛
 ؛والاستثماریةتقلیل المخاطر المالیة

، ویتضح من خلال الأهداف السابقة ضرورة وجود مجلس إدارة قوي لمحاربة الفساد بأسلوب ناجح
.من مصلحة للمؤسسة ومن ثم للمجتمع والدولةوتعزیز ثقافة الإلتزام بمبادئ ومعاییر الحوكمة لما فیه 

ممیزات حوكمة الشركات: المطلب الثاني

وتهدف قواعد وضوابط ، ن المنظمةالحوكمة هي أسلوب وطریق الحكم الرشید والقیادة لتسییر شؤو 
ما یؤدي إلى تحقیق الحمایة ، ومنح حق مساءلة إدارة المنظمة، الحوكمة إلى تحقیق الشفافیة والعدالة

السلطة في غیر استغلالوالحد من ، مع مراعات مصالح العمل والعمال، لأصحاب الحقوق وحملة الوثائق
.المصالح العامة

الخصائص العامة لحوكمة الشركات: ولاأ

1: یشیر مصطلح حوكمة الشركات إلى الخصائص التالیة

الأخلاقي المناسب والصحیح؛أي إتباع السلوك : الانضباط- 1

أي تقدیم صورة حقیقة لكل ما یحدث؛: الشفافیة- 2

أي لا توجد تأثیرات وضغوطات غیر لازمة للعمل؛: الاستقلالیة- 3

أي إمكانیة تقدیم وتقدیر أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة؛: المساءلة- 4

المصلحة في المنشاة؛أي ورود مسؤولیة أمام جمیع الأطراف ذوي: المسؤولیة- 5

یجب أن یحظى كل المساهمین بالمساواة  من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة : العدالة- 6
2أو المصالح الخلفیة؛الانحیازعلى نحو عادل بعیدا عن 

ونزاهة؛واستقامةیجب على أعضاء مجلس الإدارة أداء واجباتهم بشرف : الاجتماعیةالمسؤولیة - 7

الحوكمة (، مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الدولي، دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافیة  والإفصاحبالعادي عمار  وجاوحدو رضا، 1
.02;، ص2010دیسمبر 08-07جامعة أم البواقي، الجزائر، ، )واقع رهانات وآفاقللمؤسسةالمحاسبیة 

مؤسسة التمویل ، البوصلة الأخلاقیة للشركات أدوات مكافحة الفساد قیم  ومبادئ الأعمال وآداب المهنة وحكومة الشركاتجون دي سولیفان، 2
.10;الدولیة، ص
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خصائص حوكمة الشركات: )01(الشكل رقم

.02;ص2007، القاهرة، الدار الجامعیة للنشر، الثانیةالطبعة ، )التجارب، المتطلبات، المبادئ، المفاهیم، ة الشركاتحوكم(، طارق عبد العال حماد: المصدر

حوكمة الشركاتخصائص 

المسؤولیة العدالةالمسؤولیةالمساءلةالاستقلالیةالشفافیةالانضباط
الاجتماعیة

اتباع السلوك 
الاخلاقي 
المناسب 
والصحیح

تقدیم صورة 
دقیقة لكل ما 

یحدث

لاتوجد تأثیرات 
غیر لازمة 
نتیجة ضغوط

ن كان تقدیم إ
وتقدیر أعمال 
مجلس الادارة 

التنفیذیة

المسؤولیة امام 
جمیع الاطراف 
ذوي المصلحة 

في المنشأة

حترام إیجب 
حقوق مختلف 
المجموعات 
اصحاب 

المصلحة في 
المنشأة

النظر الى الشركة 
كمواطن جید
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ركائز حوكمة الشركات: ثانیا

1: تقوم مبادئ منظومة الحوكمة على ثلاث ركائز رئیسیة هي

الإلتزام ، خلاقیات الحمیدةام بالاأي ضمان الإلتزام السلوكي من خلال الإلتز : السلوك الأخلاقي-1
الشفافیة عند تقییم ، تالتوازن في تحقیق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشآ، رشیدبقواعد السلوك المهني ال

.والحفاظ على بیئة نظیفةالاجتماعیةالقیام بالمسؤولیة ، المعلومات

من خلال تفعیل أدوار أصحاب : تفعیل دور مصالح أصحاب المصلحة ودعم الرقابة والمساءلة-2
، والبورصة، ومصلحة الشركاتالمالهیئة سوق (من أطراف رقابیة عامة مثلةنجاح المنشأالمصلحة في 

، ولجنة المراجحة، دارةومجلس الإ، المساهمون(راف رقابیة مباشرةوأط، )والبنك المركزي في حالة البنوك
).والمراجحون الخارجیون، والمراجحون الداخلیون

بإدارة المخاطر بسبب التطورات السریعة في الاعتناءة إلى برزت الحاجة الملح: إدارة المخاطر-3
وعولمة التدفقات المالیة فضلا عن التقدم التكنولوجي السریع والتحرر من القیود التشریعیة ، الأسواق المالیة

2.اللذین أدیا إلى ضغوط تنافسیة بین المؤسسات المالیة وغیر المالیة على السواء

: الركائر التي تقوم علیها حوكمة الشركاتوالمخطط الموالي یوضح 

.133;، صمرجع سبق ذكرهصلاح حسن، 1
.54;، صمرجع سبق ذكرهعلاء فرحات طالب، 2
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ركائز حوكمة الشركات: )02(الشكل رقم

.23،24;ص ص، 2011، عمان، دار صفاء، )الاستراتیجي للمصارفداء المالي و لأالحوكمة المؤسسیة وا(، طالبتعلاء فرحا: المصدر

ركائز حوكمة الشركات

ادارة المخاطرةالمساءلةالرقابة و السلوك

ضمان الالتزام السلوكي من 
: خلال

.الالتزام بالاخلاقیات الحمیدة-

الالتزام بقواعد السلوك -
.المهني الرشید

التوازن في تحقیق مصالح -
.الاطراف المرتبطة بالمصرف

الشفافیة عند تقدیم -
.المعلومات

الالتزام بالمسؤولیة 
الاجتماعیة و الحفاظ 

.على بیئة نظیفة

تفعیل ادوار اصحاب 
: المصلحة في نجاح المنشاة

اطراف رقابة عامة مثل -
المصلحة، هیئة سوق المال، 

الشركات، البورصة البنك 
.المركزي

اطراف رقابیة مباشرة، و هم -
المساهمون،مجلس، لجنة 

التدقیق، المدققون 
الداخلیون، المدققون 

.الخارجیون

.داء المخاطروضع نظام لأ-

الاخضاع و توصیل المخاطر -
المتوقعة الى اصحاب 

.المصلحة

نظمةلأ التشریعات واالتنظیميالهیكلالكفاءات والمهارات
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محددات حوكمة الشركات: ثالثا

على أن التطبیق الجید لحوكمة المنظمات من عدمه یتوقف على مدى توافر ومستوى اتفاقهناك 
ویمكن عرض هاتین ، جودة مجموعتین من المحددات هما المحددات الخارجیة والمحددات الداخلیة

: المجموعتین من المحددات بشئ من التفصیل كما یلي

إلى البیئة الإقتصادیة التي تعمل في تشیر العوامل الخارجیة بصفة عامة : المحددات الخارجیة- 1
قوانین أسواق (والتي تشمل على سبیل المثال القوانین المتحكمة في النشاط الإقتصادي، ظلها الشركات
قوانین منع ، قوانین الإفلاس والتصفیة، قوانین تنظیم المنافسة، قانون تأسیس الشركات، رؤوس الأموال

كفاءة الأجهزة الإشرافیة ، ع المالي في توفیر التمویل اللازم للمشروعاتكفاءة القطا، )حتكاریةالاالممارسات 
ذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتیة التنظیم ، والهیئات الرقابیة في إحكام الرقابة على أعمال الشركات

1.التي تكفل السیر الحسن والكفء للأسواق

وتوزیع السلطات ، وتشیر إلى القواعد والأسس التي تحدد كیفیة إتخاذ القرارات: المحددات الداخلیة- 2
، داخل المؤسسة بین الجمعیة العامة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین والتي یؤدي توافرها من ناحیة

.وتطبیقها من ناحیة أخرى إلى تقلیل التعارض بین مصالح هذه الأطراف الثلاثة

وزیادة قدرته ، القومي وتعمیق دور سوق المالالاقتصادالنهایة إلى زیادة الثقة بین وتؤدي الحوكمة في
ودعم ، الحوكمة على نمو القطاع الخاصومن ناحیة أخرى تشجع ، المستثمرینارصغوعلى حقوق الأقلیة أ

2.وأخیرا خلق فرص عملرباحوتساعد المشروعات في الحصول على التمویل وتولید الأ، قدراته التنافسیة

ونلاحظ أن المحددات سواءا كانت داخلیة أو خارجیة هي بدورها تتأثر بمجموعة أخرى من المبادئ 
.المرتبطة بثقافة الدول والنظام السیاسي والإقتصادي بها ومستوى التعلیم والوعي لدى الأفراد

: لحوكمة الشركاتوالمخطط التالي یوضح المحددات الداخلیة والخارجیة

، جامعة العربي بن 03، العدد )إدارة الأعمال والدراسات الإقتصادیة(، مجلة الحوكمة المصرفیة في ظل التحولات العالمیةالطیب لحلیج  وریم عموري، 1
.209;البواقي، صمهیدي بأم 

مدى تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة وفق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة و (، فكري عبد الغني محمد جودة2
.22;، ص2008، لجامعة الإسلامیة، غزةادة ماجستیر في إدارة الأعمال، ا، شه)دراسة حالة بنك فلسطین- مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة
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المحددات الخارجیة والداخلیة للحوكمة: )03(الشكل رقم

الداخلیةت المحدداالمحددات الخارجیة 

حوكمة (الملتقى الوطني حول، دور الحاكمیة المؤسسیة في تحسین الأداء المالي للشركات، نعیمة یحیاوي وحكیمة بو سلمة: المصدر
.85:ص.2012ماي 07-06یومي، الأعمالمخبر مالیة بنوك وإدارة ، )للحد من الفساد المالي والإداريالشركات كآلیة

المصالحاصحاب
: معاییرتنظیمیة

.المحاسبة-

.المراجعة-

.اخرى-

.القوانین والقواعد-

المساهمون 

مجلس الإدارة 

الإدارة 

لرئیسیةالوظائف ا

: الأسواق

.تنافسیة الاسواق-

ستثمار اجنبي إ-
.مباشر

الرقابة على -
.الشركات

: عامةاصة و خمؤسسات 

.مراجعونمحاسبون و -

.محامون-

.تصنیف ائتماني-

.بنوك إستثمار-

.إستثمارات-

.تحلیل مالي-

.الاعلام الالي-
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حوكمة الشركاتمبادئ: المطلب الثالث

مجموعة من الشروط العامة التي لا بد من توافرها في السوق المالي شركاتتعتبر مبادئ حوكمة ال
بوضع مبادئ محددة لتطبیقها ومن بین هذه المؤسسات نجد منظمة التعاون والتنمیة ، والمؤسسات الدولیة

.ومعهد التمویل الدولي، وليالبنك الدالاقتصادیة

O E C Dمبادئ منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة : أولا

، 1999سنةلأول مرة O E C Dتم إقرار المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة
أي ضمان قدرة حملة ، ل الشركاتداخوالرقابة ، لتعرض لمشكلة الملكیة الفردیةكان المقصود منها أساسا ا

.وفي ما یلي عرض لهذه المبادئدارةالأسهم على مساءلة الإ

یجب أن یعمل هیكل الحوكمة على رفع مستوى الشفافیة : ضمان وجود إطار فعال للحوكمة–1
لفة وأن یتوافق مع دور القانون ویحدد بوضوح تقسیم المسؤولیات بین الهیئات المخت، وكفاءة الأسواق

1؛بتطبیق القانونوالالتزامالمسؤولیة عن الإشراف والرقابة 

یرها على الأداء الإقتصادي والشركات مع مراعات تأثن یتم تطویر هیكل حوكمة المؤسساتیجب أ-أ
والخروج لشفافیة وكفاءة الأسواق؛فز التي تخلقها للمشاركین بالسوق،والحواالكلي، ونزاهة السوق،

القانونیة والرقابیة التي تؤثر على ممارسة الحوكمة داخل التشریع یجب أن تتوافقأن المتطلبات- ب
تزام بتطبیقه؛مع قواعد القانون والشفافیة والال

مع ضمان ، المسؤولیات بین الهیئات المختلفةیجب أن تنص التشریعات بوضوح على تقسیم -ج
ر؛تحقیق مصالح الجمهو 

عین یجب أن تتمتع الھیئات الإشرافیة والرقابیة المسؤولة عن تنفیذ القانون بالسلطة والنزاھة والموارد الازمة للقیام بواجباتھا بأسلوب م-د
وطریقة موضوعیة؛

.66، 65;، ص صمرجع سبق ذكره، صلاح حسن1
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: ضمان حمایة حقوق المساهمین- 3

1: ساسیة ما یليتتضمن حقوق المساهمین الأ-أ

الأسالیب الآمنة لتسهیل الملكیة؛
نقل أو تحویل ملكیة الأسهم؛
الحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة أو الشركة بصفة دوریة منظمة؛
وعزل مجلس الإدارة؛انتخاب
المشاركة في أرباح الشركة؛

قة بالتغیرات الجوهریة في وإعلامهم بشكل كاف عن القرارات المتعل، حق المساهمین في المشاركة- ب
: من بینهاالشركة،

 التعدیلات في النظام الأساسي أو في بنود تأسیس الشركة أو في غیرها من الوثائق الأساسیة
للشركة؛
 إلى التأثیر السلبي على الشركة؛تؤديالتي الاستثنائیةالعملیات
الترخیص بإصدار أسهم إضافیة؛

للمساهمین الجمعیة العمومیةاجتماعاتحق المساهمین في المشاركة بفاعلیة والتصویت على -ج
: الجمعیة العمومیة وهياجتماعاتبما في ذلك إجراءات التصویت التي تحكم ، علامهم بالقواعدوإ 

لمتعلقة بما في ذلك الأسئلة این لتوجیه الأسئلة لمجلس الإدارة،ینبغي إتاحة الفرصة للمساهم
قرارات في نطاق حدود معقولة؛واقتراحبالتدقیق الخارجي السنوي،

 رشیح كت، الخاصة بحوكمة الشركاتینبغي تسهیل مشاركة المساهمین في القرارات الأساسیة
وینبغي أن یكون للمساهمین القدرة على التعبیر عن آرائهم في ما یخص ، أعضاء مجلس الإدارةوانتخاب

سیاسة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة والعاملین كجزء لمكافآتهم لموافقة المساهمین؛
عطاء الحق للمساهمین في التصویت بالحضور شخصیا أو بالإنابة مع مراعات المساواة ینبغي إ

في تأثیر التصویت بالحضور الشخصي أو بالإنابة؛

،)ومدى اإتزام الشركات العامة المدرجة في بورصة فلسطین2009مبادئ الحوكمة في إطار مدونة الحوكمة لعام (هاني زیاد  وأحمد دراوشة، 1
.27- 25;، ص ص2014في نابلس، فلسطین، ةالاقتصادیة، جامعة النجاح الوطنیشهادة ماجستیر في العلوم 
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في الموضوعات الاستثماراتالفرصة لتبادل ، بما في ذلك المؤسسون، توفیر لجمیع المساهمین-ه
.الاستغلاللمنع سوء الاستثماراتالمتعلقة بحقوق ملكیتهم المنصوص علیها بالمبادئ التي تتناول 

ینبغي على المستثمرین المؤسسین الذین یعملون بصفة وكلاء أن یفصحوا عن الكیفیة التي - و
والتي قد تؤثر في ممارستهم لحقوق الملكیة الرئیسیة الخاصة ، الحیتعاملون بها مع التعارض المادي للمص

.باستثماراتهم

، ومنه فهذا المبدأ یتضمن مجموعة من حقوق المساهمین والتي تضمن الملكیة الآمنة لأسهمهم
، الحق في ممارسة الرقابة، المناسبالإفصاح التام عن المعلومات المالیة وذلك بشكل منتظم وفي الوقت 

الحق في الحصول على العائد والإدارةأعضاء مجلس وانتخابضور الجمعیة العامة والتصویت الحق في ح
وإصدار أسهم الاندماجمن الأرباح والمشاركة في قرارات بیع أو تعدیل أصول الشركة بما في ذلك عملیات 

.جدیدة

لمتكافئة ملة ایجب أن یكفل إطار حاكمیة الشركات المعا: المعاملة المتكاملة للمساهمین- 4
ومن بینهم صغار المساهمین الأجانب كما ینبغي أن تتاح لكافة المساهمین فرصة ، للمساهمین كافة

1: حقوقهمانتهاكالحصول على تعویض فعلي في حالة 

یجب أن یعامل المساهمون المنتمون إلى الفئة نفسها معاملة متكافئة؛-أ

أو الشفافیة؛بالإفصاحسهم بصورة لا تتسم یجب منع تداول الأ- ب

ینبغي أن یطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفیذیین الإفصاح عن وجود أیة مصالح -ج
خاصة بهم قد تتصل بعملیات أو بمسائل تمس الشركة؛ 

اعترافیجب أن تنطوي حاكمیة الشركات على : دور أصحاب المصالح في حاكمیة الشركات- 5
كما یرسیها القانون وأن یعمل أیضا على تشجیع التعاون بین الشركات وبین ، بحقوق أصحاب المصلحة

، 2013،، دار الیازوري العلمیة  للنشر والتوزیع، عمان)حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة(حاكم محسن الربیع وحمد عبد الحسین راضي، 1
.70-68;ص ص
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للمشروعات القائمة على أسس الاستقامةأصحاب المصالح في مجال خلق الشورة وفرص العمل وتحقیق 
1: مالیة سلیمة

حقوق أصحاب المصالح التي یحمیها احترامینبغي أن یعمل إطار حاكمیة الشركات على تأكید -أ
لقانون؛ا

حینما یحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ینبغي أن تتاح لهم فرصة الحصول على - ب
حقوقهم؛انتهاكتعویضات في حالة 

وأن تكفل تلك ، صحاب المصالحیجب أن یسمح إطار حاكمیة الشركات بوجود آلیات لمشاركة أ-ج
الآلیات بدورها تحسین مستوى الأداء؛

یجب أن تكفل لهم فرصة الحصول ، حینما یشارك أصحاب المصالح في عملیة حاكمیة الشركة- د
على المعلومات المتصلة بذلك؛

ینبغي أن یكفل إطار حوكمة الشركات تحقیق الإفصاح الدقیق وفي الوقت : الإفصاح والشفافیة- 6
والملكیة وأسلوب المالي والأداء ومن بینها الموقف، ة المسائل المتصلة بتأسیس الشركةالملائم بشأن كاف
حیث تعد نظم الإفصاح القویة بمثابة سمة أساسیة من سمات أسالیب متابعة الشركات ، ممارسة السلطة

وهي أیضا على جانب كبیر من الأهمیة بالنسبة لقدرة المساهمین على ممارسة ، المستندة إلى قوة السوق
الدول ذات الشركات الكبرى وأن الإفصاح یمكن أن یمثل حیث تشیر تجارب كثیر من ، حقوقهم التصویتیة

.رؤوس أموال جدیدةاستقطابوحمایة المستثمرین ومن شأنها ، ة قویة للتأثیر على سلوك الشركاتأدا
د تضر بمركزها یجب الإشارة هنا أنه لیس مطلوب من الشركات الإفصاح عن المعلومات التي ق

والتي تعرف بأنها تلك ، نى من المعلومات التي یمكن الإفصاح عنهاولكن هناك حد أد، التنافسي في السوق
المعلومات التي یؤدي حذفها أو إدراجها بصورة غیر سلیمة إلى التأثیر على القرارات التي یتخذها 

2.المستثمرون أو مستخدمو المعلومات بصفة عامة

.10;، ص2016، العراق، 23، المجلد45، العدد)العراق(، مجلة المحاسب للعلوم المحاسبیة والتدقیقرافد عبد النواس، 1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص العلوم )أهمیة تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمال(عثماني میرة، 2

.39، 38;، ص ص2012،والعلوم التجاریة، جامعة المسیلةالإقتصادیة، قسم العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة  وعلوم التسییر
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ستراتیجیة الشركات الخطوط الإرشادیة الامیةیجب أن یتیح إطار حاك: مسؤولیات مجلس الإدارة- 7
وأن تضمن ، دارة التنفیذیة من قبل مجلس الإدارةیجب أن یكفل المتابعة الفعالة للإكما ، لتوجیه الشركات

1: مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمین

ساس النوایا ى أوكذا عل، دارة على أساس توافر كامل المعلوماتیجب أن یعمل أعضاء مجلس الا-أ
كما یجب أن یعمل لتحقیق مصالح الشركة والمساهمین؛، القواعد المطبقةوسلامة، الحسنة

یجب أن یضمن مجلس الإدارة التوافق مع القوانین الساریة؛- ب

أن یتمكن مجلس الإدارة من ممارسة التقییم الموضوعي لشؤون الشركة وأن یجري ذلك یجب-ج
بصفة خاصة على نحو مستقل عن الإدارة التنفیذیة؛

مراجعة وتوجیه یتعین أن یضطلع مجلس الإدارة لمجموعة من الوظائف الأساسیة من بینها - د
التنفیذیین؛المسئولیناحتیاجإستراتیجیة الشركة،

: خطط التالي یوضح مبادئ الحوكمة وفق منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیةوالم

، ص 2007، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة للنشر، القاهرة، )حوكمة الشركات المفاهیم، المبادئ، المتطلبات، التجارب (طارق عبد العال حماد، 1
.48-45;ص
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مبادئ الحوكمة وفق منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة: )4(الشكل رقم 

.44;ص، 2003، سكندریةالإ، الدار الجامعیة، )داريمعالجة الفساد المالي و الإو حوكمة الشركات في دور (، محمد مصطفى سلیمان: المصدر

الاقتصادیةمبادئ منظمة التعاون والتنمیة 

ضمان وجود اطار 
فعال للحوكمة

حقوق المساهمین والوظائف 
صحاب حقوق الرئیسیة لأ

المصالح

المعاملة المتساویة 
للمساهمین

مسؤولیات مجلس الادارةالافصاح والشفافیةدور اصحاب المصالح

ثیر على الاداء أذو ت-1
.الاقتصادي الشامل

القانونیة المتطلبات -2
والتنظیمیة في نطاق 

.اختصاص تشریعي
توزیع المسؤولیات -3

.في نطاق تشریعي
لدى الجهات السلطة -4
الموارد للقیام النزاهة وو 

.بواجبها

توافر الحقوق الاساسیة -1
.للمساهمین

الحق في المعلومات -2
.عن القرارات

الحق في المشاركة -3
.بالتصویت

التصویت شخصیا او -4
.غیابیا

تسهیل المشاركة -5
.الفعالة

الافصاح عن الهیاكل -6
.و الترتیبات

تسهیل الممارسة -7
.لحقوق الملكیة

المساهمون معاملة -1
.متساویة

منع التداول بین -2
الداخلیین و التداول 

.الشخصي
الافصاح عن -3

.العملیات

المصالح وفقا للقانون او -1
.یاتالاتفاق

التعویض مقابل انتهاك -2
.الحقوق

.تطویر الالیات للمشاركة-3
المعلومات في الوقت -4

.المناسب
.الاهتمام بالممارسات-5
اطار للاعمال و اخر -6

.للدائنین

الافصاح عن -1
.السیاسات

المستویات النوعیة -2
.للمحاسبة

.المراجعة الخارجیة-3

قابلیة المراجعة -4
.ةلللمساء

التوقیت الفرصة و -5
.للمتخدمین

العمل وفقا للمعلومات -1
.الكاملة

المعاملة العادلة -2
.للمساهمین

تطبیق المعاییر -3
.الاخلاقیة

.عرض السیاسات-4
الحكم الموضوعي -5

.المستقل
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مبادئ البنك الدولي: ثانیا

الدول على تبني أفضل الممارسات الدولیة والقیام بالإصلاحات یعمل البنك الدولي على تشجیج
على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو العالمي فیما سواءالقانونیة والتشریعیة ویقوم بتقدیم الدعم المناسب 

.تخص تبني قواعد إدارة جیدة للمؤسسات

التي تقوم بها الدولة بنفسها دعم البنك الدولي مجموعة من التقویمات : على المستوى المحلي-أ
مما یساعد تلك الدول ، دارة الشركاتلنفسها والتي تحدد على أساسها مواطن الضعف والقوة فیما یخص إ

والهدف منها التقویم ودعم الإصلاح التشریعي وفي الوقت ذاته تبني الأعمال التطوعیة ، ولویاتهاعلى ترتیب أ
لأمر الذي یتفق وإطار البنك العالمي العام للتنمیة الشاملة الذي وهو ا، من القطاع الخاص في هذا المجال

.یؤكد على الحاكمیة الجیدة للمؤسسات كعامل أساسي في التنمیة

عمل البنك الدولي على المستوى الإقلیمي مع بعض الوكالات الدولیة : على المستوى الإقلیمي- ب
، المنظمین، المشرعین، الحكومیینالمسئولینب الأخرى على رعایة مجموعة من حلقات النقاش التي تخاط

وكالات التصنیف للمساعدة على الوصول إلى رأي متفق علیه ، المستثمرین، الشركات المحلیة والأجنبیة
1.بالإجماع فیما یخص إصلاح وتنظیم الشركات وذلك بهدف تجنب الوقوع في الأزمات

فقد عمل البنك مع منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة لتوسیع دائرة : على المستوى العالمي-ج
وذلك برعایة ، 1999وقع البنك العالمي مذكرة في وقد ، المؤسسات خارج نطاق دول المنظمةحاكمیة

المنتدى الدولي لقواعد حاكمیة الشركات وكان الهدف منه مساعدة الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة 
المعاییر التي تستعملها إدارات الشركات لتشجیع المساءلة في الإدارة والعدل والشفافیة وتحمل على تحسین

.المسؤولیة

بحیث یتیح ، دارة الشركات في الدول النامیةوقد توصل البنك الدولي إلى وضع نموذج لتقویم نظم إ
سس حاكمیة اأن تتضمن قواعد و أهمیة الفرصة لتقویم نقاط الضعف والقوة في مختلف الأسواق وأكد على 

2: الشركات على

مذكرة ،)دراسة حالة مؤسسة المحركات الخروب ولایة قسنطینة-دور التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات (براھمة كنزة، 1
علوم التسییر، جامعة قسنطینة، العلوم الاقتصادیة والتجاریة ودارة مالیة، قسم علوم التسییر، كلیةإتخصص مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،

.31;، ص2014
.749;، ص2005الإسكندریة، ،للنشر، الدار الجامعیة )المراجعة وحكومة الشركات(أمین السید أحمد لطفي، 2
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النظام المالي بعد أزمة جنوب استقرارفي محاولة إلى تحسین : الإعسار وحقوق المساهمین
للوصول إلى نظام فعال للإعسار ، شرق آسیا قاد البنك الدولي مبادرة لتحدید الأسس والخطوط الإرشادیة

حیث أتاحت نظم الإعسار ، في الأسواق الناشئةوالمدینینن ودعم الحقوق الخاصة بالعلاقة بین الدائنی
للمقرضین الحصول على تقریر أكثر دقة من مخاطر السعر وشجعت على أن یكون الإقراض في صورة 

1.تدفق للأموال بدلا من أن تكون عملیة الإقراض توجهها العلاقات أو السیاسات

حصول على تقاریر مالیة للشركة تكون شفافة من أجل ال: الشفافیة في نظم المحاسبة والمراجعة
سوف یقوم البنك ، القواعدوتقدم في وقتها ویعتمد علیها وكجزء من التقاریر الخاصة بمبادرة الإلتزام بالمعاییر و 

ویهدف هذا العمل إلى وضع ، المراجعة في عدد من الدولالدولي بمراجعة مدى الإلتزام بمعاییر المحاسبة و 
والهدف من هذه المراجعة هو تقییم القدرة على ، الأسالیب المتبعة في الدول لموضوع البحثأساس مقارنة 

، ومعاییر المراجعة الدولیة بالترتیب، مقارنة معاییر المحاسبة والمراجعة المحلیة مع معاییر المحاسبة الدولیة
2.ي كل دولةوالدرجة التي تلتزم بها الشركات بمعاییر المحاسبة والمراجعة الموضوعیة ف

مبادئ معهد التمویل الدولي : ثالثا

ق بحمایة حقوق تناول معهد التمویل الدولي مبادئ حوكمة الشركات في خمسة مجالات تتعل
لكیة والرقابة والبیئة الشفافیة في هیكل الم، جعةالمحاسبة والمرا، دارةهیكل ومسؤولیات مجلس الإ، المساهمین
مبادئ في معهد التمویل الدولي بوضع الخطوط الإرشادیة لتحقیق التطبیق العملي لهذه الواهتمام، التنظیمیة

.یتم تطبیقها مما یتناسب مع الظروف المالیة الخاصة بكل دولة، صورة مجموعة من الآلیات

3: ومن الظروري أن یركز مفهوم الحوكمة على تحسین بعض الممارسات المتعلقة ب

 القیمة وتجنب تضارب المصالح؛مجلس منظم لإضافة
 إجراءات جدیدة؛واتخاذیجب أن یتوفر المجلس على المهارات المناسبة للمراجعة وتحدید
؛اذ القرارات الأخلاقیة والمسؤولةإتخ
تحدید واضح للمدیرین والمدیرین التنفیذیین وفق أسس محددة؛

.41;، ص مرجع سبق ذكرهمیرة، عثماني 1
.88;، صمرجع سبق ذكرهصلاح حسن، 2
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، جامعة )دور مبادئ الحوكمة في تفعیل الأداء المالي لشركات التأمین (نبیل قبلي، 3

.31، 30;حسیبة بن بوعلي الشلف، ص ص
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؛التحقق المستقل والتحقق من صحة التقاریر المالیة والعملیات
الإفصاح عن جمیع الأمور الجوهریة التي تهم أصحاب المصلحة؛
هیكل وعملیة تحدید إدارة المخاطر؛
توثیق واضح للأدوار الرئیسیة والمسؤولیات والسیاسات والإجراءات في جمیع أنحاء الشركة؛

: ویمكن تصنیف هذه الآلیات إلى

مجموعة آلیات تنظیمیة تخص ممارسات وسیاسات الشركات؛
مجموعة آلیات رقابیة تختص بقواعد القید وبالبورصات المالیة؛
مجموعة آلیات قانونیة تختص بقوانین الشركات والتأمین؛

ویساعد على ، أخیرا یمكننا القول أن تطبیق محددات ومبادئ الحوكمة یؤدي إلى تحقیق الشفافیةو 
كما أن دور الحوكمة لا یقتصر فقط على ،جدیدة محلیة وأجنبیة ویؤدي إلى تراجع الفساداستثماراتجذب 

لدعم مصداقیتها وهذا اللازمةولكن یمتد لیشمل أیضا توفیر البیئة ، وضع القواعد أو القوانین ومراقبة تطبیقها
.لا یتحقق إلا بالتعاون بین كل من الحكومات والسلطات الرقابیة والقطاع الخاص
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مدخل عام الى حوكمة الشركات في البنوك : المبحث الثاني

، الدوليعمالمجتمع الأاهتماماتالحوكمة في الوقت الحالي من بین أحد أهم یعد مفهوم وتطبیق 
هاز الجلاسیما ، قتصادي العالميالتي مر بها النظام الإالتأثیراتحداث والتغیرات وكذا وذلك للعدید من الأ

النظام باستقرارمرتبط استقرارهوأن ، والذي ینظر له على أنه أحد أهم أجزاء النظام المالي، المصرفي
لتزام بالمحددات لإمن انطلاقااتام على تطبیق هذا المفهوم اتفاقلذلك أصبح هناك ، الجهاز المصرفيو 

.یر المنظمة لهاوالمعای

: كالأتيومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق الى ثلاث مطالب 

مفهوم الحوكمة المصرفیة؛
أساسیات الحوكمة المصرفیة؛
الصفات الجیدة للحوكمة المصرفیة؛

مفهوم الحوكمة المصرفیة: المطلب الاول

المصرفیة هي الأسالیب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العلیا والتي الحوكمة
مع الإلتزام بالعمل وفقا للقوانین ، الأسهم وأصحاب المصالحتحدد كیفیة أهداف البنك وحمایة مصالح حملة

.والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالح المودعین

تعریف الحوكمة المصرفیة: ولاأ

: هناك عدة تعاریف للحوكمة بالمصارف منها

حقوق حملة وحمایةدارة العلیا للبنك دارة والإالحوكمة المصرفیة هي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإ"
طار والتي تتحدد من خلال الإ، الخارجیةطراف ء الأبعلاقة هؤلاالاهتمامإلى بالإضافةالمودعینسهم و الأ

والبنوك ، لجهاز المصرفي على البنوك العامةوتطبیق الحوكمة في ا، التنظیمي وسلطات الهیئة الرقابیة
1".الخاصة والمشتركة

.309;، صمرجع سبق ذكرهطفى سلیمان، صمحمد م1
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تمثل الحوكمة من المنظور المصرفي الطریقة التي تدار بها شؤون البنك من خلال الدور المونط به "
، المودعینحمایة حقوق ، هدافه ومراعاة حقوق المستفیدینوالإدارة العلیا بما یؤثر في تحدید أدارة الإجلسمب

ن قبل السلطة الرقابیة غیر اطر مدارة المخأصبحت عملیة مراقبة إ، التعقید في النشاط المصرفيوبازدیاد
1".دارة البنكمین وممثلیهم في مجلس إلذا فسلامة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة للمساه، كافیة

هیاكل الداخلیة للبنوك بما یؤدي إلى تحقیق الشفافیة في أداء تطویر الالحوكمة المصرفیة یقصد بها"
شراف والرقابة على الجهاز قوانیین واضحة تحدد دور هیئات الإلى وجود وتطویر مستوى الإدارة بالإضافة إ

2".المصرفي

حوكمة البنوك على أنها الأسالیب التي تدار بها أعمال وشؤون تعرف لجنة بازل للرقابة المصرفیة "
3: یليا فیة قیامه بمالبنك من قبل مجلس إدارته والإدارة العلیا بما في ذلك كی

 هدافه؛البنك وأوضع استراتیجیة
تحدید احتمال تعرض البنك للمخاطر؛
یومیة؛نجاز عملیات البنك الإ
ین؛مصالح الآخر الاعتبارالأخذ بعین المساهمین مع التزاماتین وتلبیة حمایة مصالح المودع
مع التوقعات التي ستعمل بطریقة آمنة وسلیمة لإنجازها مع السلامة نشطة البنكأملائمة
انین واللوائح المعمول بها؛للقو والامتثال

رف هي النظام الذي تتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ن حوكمة المصاوبصفة عامة یمكن القول أ
المساهمین (تعاملون بموجبه مع مصادر رؤوس الأموالفهو النظام الذي ی، تحقیق غایتها وأهدافهالاإبتغاء

).والمؤسسینوالمستثمرین

، مداخلة مقدمة دور الحوكمة المصرفیة في صیاغة سیاسة فعالة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي إشارة خاصة لحالة الجزائرعبد الرزاق جبار، 1
.02;، ص2012دیسمبر13- 12البویرة، ، جامعة )إدارة المخاطر المالیة وانعكاساتها على إقتصادیات دول العالم (في إطار المؤتمر الدولي، 

، المدرسة )والإندماج في الاقتصاد العالميالإصلاحات الإقتصادیة(مجلةقواعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفیة، عبد القادر بریش، 2
.07;، ص2006، الجزائر 01تجارة، العددالعلیا لل

، مقال منشور على الموقع 01: ، ص06القاهرة، العدد،)البنوك، مفاهیم مالیة نظام الحوكمة في (المعهد المصرفي المصري، 3
:www.ebi.gov.eg/downloads/corprat%20for%info%20arabic%207pdf.consulte le: 09/01/2018.10h: 12min//التالي htt
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أهمیة الحوكمة المصرفیة : ثانیا

: یؤدي تطبیق البنوك للحوكمة إلى نتائج إیجابیة متعددة أهمها ما یلي

 والحد من الفساد؛قرار سوق المالوإست، الاستثمارتكلفة وانخفاضزیادة فرص التمویل
البنوك بتطبیق معاییر الحوكمة یساهم في تشجیع الشركات التي تقترض منها على تطبیق التزام

درجة المخاطرة انخفاضقواعد الحوكمة والتي من أهمها الإفصاح والشفافیة والإدارة الرشیدة؛ مما یؤدي إلى 
عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر؛

العالمیةالاقتصادیاتالبنوك في مسایرة لاندماجیا إن تطبیق أسس الحوكمة یكون عنصرا رئیس ،
العالمیة العملاقة؛خاصة تلك التي تعاني من عدم اللحاق بركب البنوك

وهي أساس لبناء الثقة ، من شأنه الوصول إلى تحقیق أهداف البنوكةتطبیق الحوكمة المصرفی
لإشرافیة؛مع المساهمین والأطراف الأخرى ذات العلاقة بما فیها الجهات ا

1لعملیات المشغلة للبنوك؛رقابة او الحوكمة نظاما یتم بموجبه توجیه عتبرت

وعكس ذلك قد ، البنوكقتصادیة في نصرا رئیسیا في تحسین الكفاءة الإتمثل الحوكمة السلیمة ع
الإقتصادي والمالي؛الاستقراریؤثر على 

لا تكتسب الصبغة الإلزامیة إلا أن مزایاها تجعل منها ضرورة لا وكمة المصرفیةوبالرغم من أن الح
.والتي أصبحت سمة من سمات النظام الرأسمالي، المتلاحقةصة في ظل الأزمات المالیة خا، خیارا

هداف الحوكمة المصرفیةأ: ثالثا

یمكن هداف مصارف من خلال قواعدها وضوابطها إلى تحقیق العدید من الأتهدف الحوكمة في ال
2: الآتیةتلخیصها في النقاط

ومنح حق مساءلة الإدارة؛، تحقیق الشفافیة والعدالة
تحقیق  الحمایة لأموال المودعین ولحقوق المساهمین؛
العمل على ضمان مراجعة الأداء المالي للبنك؛
تحقیق رقابة مستقلة على جمیع الأعمال داخل البنك؛

.214، 213;، صمرجع سبق ذكرهالطیب لحیلح وریم عموري، 1
، 2003دیسمبر,22، المجلد10، العدد)البنوك في الأردن(، مجلةتحسین وتطویر الحاكمیة المؤسسیة في البنوكنعیم دهمش وعفاف إسحاق أبو رز، 2

.27;ص
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 نك؛السلطة في غیر المصلحة العامة للباستغلالالحد من
تحسین الكفاءة الإقتصادیة للبنك؛
كل الذي تتحدد من خلاله أهداف المصرف ووسائل تحقیق تلك الأهداف ومتابعة جاد الهیإی

1الأداء؛

لمدیرین التنفیذیین ومهام مجلس الإدارة ومسؤولیة عدم الخلط بین المهام والمسؤولیات الخاصة ل
أعضائه؛
صرف بحیث تتحول مسؤولیة الرقابة إلى كلى داء المللقوانین الحاكمة لأبعة المراجعة والتعدیل متا

ممثلة بالجمعیة العمومیة للمصرف؛دارة والمساهمون الطرفین وهما مجلس الإ

، فالتطبیق السلیم للحوكمة یكون من خلال مجموعة من القواعد والقوانین ومراعات الشفافیة والعدالة
.إلى تحقیق أهدافها بشكل سلیممما یؤدي

ساسیات الحوكمة المصرفیةأ: المطلب الثاني

جموعة من على مطبیق مبادئ حوكمة المصارف وصولا إلى تحقیق أهدافه تي بنك علىنجاح أیقوم
ذا جل تحقیق فعالیة همن أتخطیط جید والتي تحكمها جملة من المحددات الداخلیة والخارجیة وفقدوات الأ

.التطبیق

محددات تنفیذ الحكومة المصرفیة: أولا

: یتوقف التطبیق الجید للحوكمة في المؤسسات المصرفیة على جودة مجموعتین من المحددات هما

لبات ، مذكرة مقدمة ضمن متط)العوامل المؤثرة في جودة الرقابة على العملیات المصرفیة في المصارف الإسلامیة في سوریا(محمد یحي النحاس، 1
;56.، ص2015قتصاد، جامعة دمشق، لإنیل شهادة الماجستیر، قسم المصارف، كلیة ا
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المحددات الداخلیة - 1

تخاذ القرارات وتوزیعوالأسس التي یتم إتباعها لتحدید طریق إالاحترازیةوالتي تتمثل أساسا في القواعد 
وبالشكل الذي یساعد على تخفیض ، مختلف السلطات بین كل من المدیرین والجمعیة العامة ومجلس الإدارة

1.الموجودة بین مصالح هذه الاطرافالضرائب 

2: تشتمل المحددات الداخلیة علىو 

حیث أنه في ، یلعب حملة الأسهم دورا هاما في مراقبة أداء الشركات بصفة عامة: سهمحملة الأ-أ
.مكانهم التأثیر على تحدید توجیهات المصرفإ

وتحمل ات التشغیل ووضع سیاس، وضع الإستراتیجیات وتوجیه الإدارة العلیا: دارةمجلس الإ- ب
.كد من سلامة موقف البنكالمسؤولیة والتأ

أن نه علیهم هم الكفاءة والنزاهة المطلوبین لإدارة المصرف كما أن یكون للابد أ: الإدارة التنفیذیة-ج
.خلاقیات المهنةیتعاملوا وفقا لأ

.المخاطردارةأصبح للمراجعین دورا هاما في تقییم عملیة إ: الداخلییننالمراجعی-د

المحددات الخارجیة -2

ومختلف ، الخارجیة المؤثرة في عمل البنوكفي الدولة وكذلك البیئةللاستثمارتتضمن المناخ العام 
: دات الخارجیة في العناصر التالیةتتمثل هذه المحدإلى أخرى و مؤسسات والتي تختلف من دولة ال

حیوي را جد هام و طار تنظیمي وقانوني عنصیعتبر وجود إ: طار القانوني والتنظیمي الرقابيالإ-أ
طار العام له من السیطرة المطلقةالدور الرقابي للبنك المركزي والذي تحول الإلى بالإضافة إ، داخل البنك

الرقابیة من التحكم في توجیه لى تحیز دور الجهةإضافة إ، تباع السلوك الحصینعلى تشجیع إلى العمل إ
بازل مجموعة من الضوابط اتفاقیاتوفي هذا الصدد وضعت ، ى ضمان سلامة الجهاز المصرفيلإالائتمان

لة بالمنشأة والإجراءات ذات الصطراف وترتكز القروض وإقراض الأ، كفایة رأس المالالمحكمة فیما یتعلق ب
، مداخلة ضمن الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة، مدخل للرقابة من الأزمات المالیة والمصرفیةبن علي بن عزوز وعبد الرزاق جبار، 1

، كلیة العلوم الإقتصادیة  والتجاریة  وعلوم التسییر، جامعة )الأزمة المالیة  والإقتصادیة الدولیة  والحوكمة العالمیة(فعالیات الملتقى العلمي الدولي، 
.06;، ص2009اكتوبر21-20سطیف، 

.03;، ص2003، مركز المشروعات الدولیة، البنك المركزي المصري، فیفري )الحوكمة من المنظور المصرفي(، هالة حلمي السعید2
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سالیب المتطورة للمقاربة المكتسبة إلى تطبیق الأوالاحتیاطيون ومتطلبات السیولة ولة الدیعادة جدالخاصة بإ
1.والمیدانیة

نضباط أن مفهوم العامة یمكن أن یكون له تأثیر أكبر في أحكام الرقابة وفرض إ: دور العامة- ب
2: لیشمل كل ما یأتيتسعاعلى أداء المصرف إذا ما السوق 

سحب داء الجهاز المصرفي في قدرتهم علىثل دور المودعین في الرقابة على أیتم: المودعین
ى تحمل قدر مبالغ فیه من المخاطر؛قبال المصرف علمدخراتهم إذا ما لاحظوا إ

یعتبر التأمین على الودائع أهم أشكال شبكة الأمان: مین الودائعشبكة الأمان وصندوق تأ ،
؛)مین الصریحنظام التأ، نظام التأمین الضمني(

ارف لنشر المعلومات ورفع ن تمارس الضغط على المصیمكن لوسائل الإعلام أ: علاموسائل الإ
على الرأي تأثیرهمإلى بالإضافة، لبشري ومراعاة مصالح الفاعلین الآخرین في السوقس المال اكفاءة رأ

العام؛
حیث ، تزام في السوقلساعد مؤسسات التقییم على دعم الات: ئتمانيركات التصنیف والتقییم الإ ش

ومن ثم فإن توفر هذه الخدمة من شأنه ، توفر المعلومات لصغار المستثمرینتقوم فكرة التقییم على التأكد من 
ب توافرها للمتعاملین في السوقن یساهم في زیادة درجة الشفافیة ودعم الحمایة التي یجأ

: كما یوضح الشكل التالي محددات تنفیذ الحوكمة المصرفیة

إقتصادیات(مجلةالإلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحكومة في القطاع المصرفي الغربي حالة حول شمال إفریقیا، جبار عبد الرزاق، 1
.82: ، ص072003، جامعة الشلف، الجزائر، العدد)شمال افریقیا

حوكمة الشركات ( ، ملتقى وطني حول والمصرفیة دراسة حالة الجزائرتطبیق مبادئ الحكومة في المؤسسات المالیة أمال عیاري وأبوبكر خوالد، 2
.10;، ص2012ماي 07-06جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، یومي ، )لیة للحد من الفساد المالي والإداري آك
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محددات تنفیذ الحكومة المصرف): 05(الشكل رقم

قعلى ما سبعداد الطالبتین بناء إمن :لمصدرا

محددات تنفیذ الحكومة     

محددات داخلیة

سهمحملة الأ

مجلس الادارة

الادارة التنفیذیة

المراجعیین الداخلیین 

محددات خارجیة

الاطار القانوني والتنظیمي

العامة

شركات التصنیف 
والتقییم الاتماني

وسائل الاعلام شبكة الامان 
وصندوق تامین     

الودائع

المودعیین
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التخطیط للحوكمة المصرفیة: ثانیا

1: إن أهم الخطط والسیاسات التي تتضمنها حاكمیة المصارف الجیدة ما یأتي

وضع قیم ومبادئ ومعاییر لضبط سلوكیات العمل والأداء ووضع آلیة لضمان الإلتزام بها؛
خطط وسیاسات وآلیات لتقییم أداء المصرف والعاملین به؛
الصلاحیات والمسؤولیات وسلطات إتخاذ القرار من مستوى مجلس الإدارة إلى المستویات تحدید

الإداریة والتنفیذیة الدنیا؛
إیجاد آلیة التنسیق والتعاون بین مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة والمدققین؛
مخاطر وفحص خارجي وإدارة مستقلة للخلیة والضبط یتضمن تدقیق داخلي و نظام قوي للرقابة الدا

وموازنة ورقابة مستمرة للمعاملات بالإضافة لنظام حوافز مالي وإداري للعاملین؛
ئتمانیة للأطراف ذات العلاقة وذات المصالح المتداخلة من كبار الرقابة والتحكم في المخاطرة الا

المقترضین والمساهمین وغیرهم من المدیرین وأصحاب إتخاذ القرار بالشركة؛

أدوات الحكومة المصرفیة: ثالثا

على اعتمادهعلى مدى ئ الحكومة المصرفیة وبلوغ أهدافهیتوقف نجاح أي بنك في تطبیق مباد
ه الحصول مجموعة من الأدوات التي تمثل الإطار الذي یعزز ویدعم سلامة تطبیق الحوكمة فیه، ویضمن ل

.بهاالتزامهعلى تقییم إیجابي لمدى 

السلوك الاخلاقي- 1

هو مجموعة القیم والمعاییر التي یعتمدها أفراد المجتمع في التمییز بین مفهوم الصواب والخطأ، 
المؤسسات هو شیوع الفساد الأخلاقي للقائمین بإدارتها سواء انهیارأنه من بین أسباب ظاهرة اتضحبحیث 

بسلوكیات الاهتماملرقابة وعدم الممارسة السلیمة لوافتقارفي الجوانب المالیة أو المحاسبیة أو الإداریة، 
.وأخلاقیات الأعمال وآداب المهنة

إذا كانت الحكومة الجیدة تهدف إلى مقاومة أشكال الفساد المالي والإداري فإن الأخلاق الحمیدة هي 
لا یمكن تطبیقها بمعزل عن الجانبهذا الهدف، كما أن حوكمة الشركاتالإطار الأكثر مناسبة لتدعیم 

، مذكرة )ة من المصارف الأهلیة المصرفیة تأثیر الآلیات الداخلیة للحاكمیة في الأداء والمخاطرة المصرفیة لهیئ(حمد عبد الحسن راضي الخالدي، 1
.36;، ص2008ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، تخصص إدارة الأعمال، كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة بغداد، العراق، 
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: یث الجهة التي تتولى الرقابة إلىوتنقسم الرقابة المصرفیة من ح

المصرفیة الشاملة ساسیا من الرقابة لرقابة الداخلیة في البنوك جزءا أتعتبر ا: ةالرقابة الداخلی-
ث تولیها عنایة خاصة حی، ات البنوك والمدققین الخارجیین والسلطات النقدیةدار كل إصبحت ولأهمیتها فقد أ

: قسام التالیةتنقسم الرقابة الداخلیة إلى الأ

طة التنظیمیة ووسائل التنسیق والإجراءات الهادفة لتحقیق أكبر قدر وتشمل الخ: داریةالرقابة الإ
والقرارات الإداریة؛لتزام والسیاساتالإنتاجیة من تشجیع الإو ممكن من الكفاءة 

تنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق والإجراءات الهادفة إلى وتشمل الخطة ال: الرقابة المحاسبیة
والحسابات ودرجة الاعتماد علیها؛دقة البیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتراختیار
تنظیمیة وجمیع وسائل التنسیق والإجراءات الهادفة إلى حمایة ویشمل الخطة ال: الضبط الداخلي

؛الاستعمالوالضیاع أو سوء الاختلاسأصول المشروع من 

، ع لإدارات الوحدات محل الرقابةجهزة لاتخضا أهي تلك الرقابة التي تقوم به: الرقابة الخارجیة-
وفق والتي تمارس عملها ، قابة على القطاع البنكي من خارجهجهزة المتخصصة في الر والمتمثلة في تلك الأ

، ع أجهزة الرقابة الداخلیة للبنوكصلاحیات محددة في قوانینها وأنظمتها وقد تقوم بأعمالها بصفة مشتركة م
، أصحاب المصالح، المراجعین الخارجیین( منك في كل ارجیة على البنو الرقابة الخجهزة وتتمثل أهم أ

).وسائل الاعلام وكالات تصنیف الجدارة الائتمانیة، صندوق ضمان الودائع، السلطات التنظیمیة والرقابیة

دارات المخاطرإ- 3

لقائمة وظهور زیادة تعقید المخاطر االمخاطر فیها تماشیا مع تنوع  و دارةتتزاید أهمیة قیام البنوك بإ
الجزء المركزي في الإدارة الإستراتیجیة للأي منظمة فهي الإجراءات التي باعتبارها، أنواع جدیدة منها

خل مدو منهج أ" : تنتهجها المنظمات بشكل منهجي لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها بمعنى أنها
العارضة المحتملة وتصمیم تنفیذ إجراءات من ق توقع الخسائرة عن طریعملي للتعامل مع المخاطر البحت

1".دنىلألخسائر التي تقع إلى الحد اثر المالي لشأنها أن تقلل من إمكانیة حدوث الخسارة أو الأ

.51;، ص 2003، الدار الجامعیة،  الإسكندریة،)إدارة المخاطر، أفراد، أدارات، شركات، بنوك(طارق عبد العال حماد، 1
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1: وتمر عملیة إدارة المخاطر عموما بالمراحل التالیة

ساس أي إدارة فعالة لها بحیث یجب تحدید یعتبر التحدید المنظم للمخاطر أ: تحدید المخاطر-أ
منها والعوامل الحقیقیة المؤدیة همیة النسبیة لكل والأ، التي ینطوي علیها نشاط البنكمجموعة من المخاطر 

.ستراتیجیة التي یعتمدها البنك لمواجهتهاإلیها والإ

وقعة من كافة أنواع ن الهدف من قیاس المخاطر هو التحدید الرقمي للخسائر المتأ: قیاس الخطر- ب
ة وتمت الموافقة علیها ومناسب، على طرق ونماذج معروفةاعتماداوذلك ، لمخاطر التي یتعرض لها البنكا

.دارة العامة للبنكمن قبل الإ

المناسبة التي جمالیة التدابیریتبنى البنك في إدارة مخاطره الإ: التحكم في المخاطر ومتابعتها-ج
استئصالهاأي حصرها في مستوى معین أو الاستحواذطریق التحكم بها عن عن وجهین أولهما لاتخرج

طبیعة المخاطر غیر قابلة ثارها نظرا لأما الثاني فیتمثل في تخفیض آ، بحذف النشاط أو عدم الخوض فیه
ومن بین ، تغناء عنهوراء نشاط لا یمكن الإسكالكوارث الطبیعیة مثلا أو التطلع إلى أهداف كامنة ، للسیطرة

).شركات التامین مثلا(تحویل المخاطر إلى خارج البنك ، الضمانات، المؤوناتخفیف دوات التأ

المجتمع في القیم والمعاییر التي یعتمد علیها أفراد فإن نجاح البنك یعتمد لا یعتمد فقط علىوبالتالي 
الاهتمامالممارسة السلیمة للرقابة وعدم فافتقاربل یعتمد أیضا على الرقابة ، الخطأالتمییز بین الصواب و 

.بسلوكیات وأخلاقیات الأعمال وآداب المهنة یؤثر على نشاط البنك بشكل سلبي

الصفات الجیدة للحوكمة في المصارف: المطلب الثالث

یستند نظام الحوكمة الجید إلى تحقیق المستوى الأمثل من الفحص والضبط والرقابة المتوازنة ذات 
، الجهاز المصرفي ككلاستقراروبالتالي تحقیق ، واستقرارهاحتى تتمكن من تحقیق سلامتها ، الفاعلیة

.بالإضافة إلى تعزیز ثقافة المسؤولیة والمساءلة من خلال وضع وتطویر نظام للقیاس والتقییم

عملیات البنوك بین (رمداخلة ضمن فعالیات مؤتم،المصرفیة في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة ومعاییر لجنة بازلالرقابة ماجدة احمد شلبي، 1
.17;ص ،2002دیسمبر 24- 22كلیة القانون،جامعة الیرموك، الأردن،، )النظریة والتطبیق
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المصرفیة خصائص النموذج الجید للحوكمة: ولاأ

توافق مع والمصرفیة منها إلى نظام فعال وقادر على التطور والتحتاج المؤسسات خصوصا المالیة 
إلى البحث في فرضیات النموذج دفع العدید من المهتمین بالحوكمةوهذا ما، متغیرات ومستجدات العمل

وله المرونة الكافیة بحیث ام أفعال صالح للتطبیق بشكل عأو كیفیة الوصول إلى نموذج حیوي و ، الأمثل
.متطلبات الحكومةیستوعب 

1: همها مایلينموذجا جیدا لابد من توفر خصائص أوعلیه فنظام الحكومة حتى یكون 

في تحقیق وإرساء مبادئ الحكومة؛الفاعلیة الكاملة-أ

الشدیدة في التطبیق وفي التنفیذ؛طة البسا-ب

العاملین؛من جانب والاستیعابسهولة الفهم - ج

العامة؛والآدابإطار هیكل القیم المرجعیة العمیقة خاصة في-د

ومستمر؛والتكیف مع المتغیرات والمستجدات بشكل دائم والارتقاءأو التطور للاستمرارالقابلیة - ه

: الشكل التالي یوضح خصائص النموذج الجید للحوكمة المصرفیةو 

.10، 11;ص صمرجع سبق ذكره، وعبد الرزاق جبار، بن علي بن عزوز1
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النموذج الجید للحوكمة المصرفیةخصائص: )06(الشكل رقم 

.ما سبقعلى عتمادمن إعداد الطالبتین بالا:المصدر

الفاعلیة الكاملة

البساطة الشدیدة

سهولة الفهم

المرجعیة العمیقة

القابلیة للاستمرار

نموذج الحوكمة 
الجید

خصائص          
الحوكمة المصرفیة
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نموذج الحكومة الجید في المصارفمتطلبات : ثانیا

یقصد بمتطلبات نموذج الحوكمة الجید مجموعة العناصر الضروریة التي تساعد على التطبیق السلیم 
1: للحوكمة المؤسسیة ونذكر منها مایلي

متوفرة لكل تباعها وتكون معلومة بنك وكذا القیم والمبادئ الواجب إستراتیجیة للتحدید الأهداف الإ
العاملین داخل البنك؛

مسؤولیة في البنك وإتباعها؛وضع سیاسات واضحة لل
في عملیة الحكومة مع لیهمضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة ومدى إدراكهم للوظائف الموكلة إ

ت داخلیة أو خارجیة؛ثرهم بأیة عوامل سواء كانضمان عدم تأ
جراء دورات تعلیمیة وفعال لبناء طاقات في الحوكمة وإ كد من وجود نظام رقابة داخلیة ملائمالتأ
تكوینیة لبناء طاقات في الحوكمة؛وتدریبیة و 
ن وجود توافق بین نظام الحوافز وأنظمة البنك وأهدافه وكذا البیئة المحیطة به؛كد مالتأ
م فیه تحدید حقوق وواجبات البنك؛طار قانوني فعال یتتطویر إ
 بیة في مراجعة أعمال كل من الإدارة العلیا ومجلس الإدارة؛دور السلطات الرقاتفعیل
ائف مستقلة لإدارة المخاطر المراجعة؛ضرورة وجود وظ
ة ضرورة وجود رقابة خارجیة على مختف مجالات العمل بهدف ضمان حیاد وسلامة وفعالی
2الرقابة؛

نموذج الحكومة الجید في المصارف بعاد تنفیذ أ: ثالثا

مثل البعد الخارجي في یت، خر خارجيبعد داخلي وآ، المصرفیة بعدین أساسیینلنموذج الحكومة
.تجاهات التنظیمیةلاازیة بینما البعد الداخلي یتعلق بحتراالقواعد الا

.13،12;ص صمرجع سبق ذكرهبن علي بن عزوز وعبد الرزاق جبار، 1
العلوم الإقتصادیة وعلوم (مجلة شارة إلى البنوك في الجزائر، لإالحوكمة  في القطاع المصرفي باأهمیة إرساء وتخزین مبادئمحمد زیدان، 2

.20;، ص 2009، 09عباس، سطیف، العدد ، جامعة فرحات )التسییر
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)یةالقواعد الاحتراز (: الأبعاد الخارجیة-أ

و التحكم في من أالتدابیر التي تسمح بالتخفیض جملة من : نهاعلى أالاحترازیةیمكن تعریف القواعد 
ع هذه القواعد بغرض تحقیق هدفین ن توضو یجب أ، لمكونات المختلفة للنظام المصرفيالمخاطر الناجمة ا

إلى تحقیق الاحترازیةهذه القواعد تهدف، وحمایة حقوق الدائنین، النظام المصرفياستقراریین وهما أساس
لذا یجب أن تتماشى ، كیة وتطویر نشاط البنوكلتقویة السلامة البنتنسیق بین شروط المنافسة البنكیةال

المخاطر ارتفاعولمواجهة ، لق بتطور محاسبة العملیاتخاصة فیما یتعمع هذه التغیراتالاحترازیةالقواعد 
والتي یجب على ، ة المصرفیةشراف بوضع معاییر للرقابلیة مثل لجنة بازل للإالبنكیة قامت السلطات الدو 

1.عملائهااتجاهضمان السیولة والملاءة المالیة جلوالعمل من أاحترامهالبنك ا

بعاد الداخلیةالأ- ب

قي كما خلاالتنظیمیة سواء تعلق الأمر بالإشراف أو الرقابة أو البعد الأبالاتجاهاتوتتعلق هذه الأبعاد 
2: یلي

الإشرافي لمجلس الإدارة على أداء یتعلق البعد الإشرافي بتدعیم وتفعیل الدور : شرافيالبعد الإ
الإدارة التنفیذیة والأطراف ذات المصالح؛

وتعرف ، الخارجيو رقابة سواء على المستوى الداخلي أویتعلق بتدعیم وتفعیل ال: البعد الرقابي
، رض فرض العقاب وهو مفهوم لبي لهاخطاء بغت في طبیعتها عملیة تصید الأنها  لیسالرقابة البنكیة بأ

عوجاج وهو تقویمه في حال الان صحة الأداء و داري تهدف إلى التحقق مهي جزء من العمل الإلكنو 
المفهوم الإیجابي لها؛

مانة ونشر وأ، خلاقیةیة الرقابیة بما یشمله من قواعد أویتعلق بخلق وتحسین البن: خلاقيالبعد الأ
ولقد عرفت أخلاقیات الأعمال على أنها ، نك وبیئة الأعمال بصفة عامةعلى مستوى إدارة البثقافة الحوكمة

ییز بین ما هو صحیح وما هو خاطئ؛عمال لغرض التمالقیم والمعاییر الأخلاقیة التي تسند لها منظمات الأ

، جامعة   )2010إلى 2002أثر تطبیق الحكومة على تحسین أداء المنظومة المصرفیة الجزائریة دراسة تحلیلیة تقییمیة من (قصاص شریفة، 1
platform.almanhal.com/files/9876 consulte le، منشورة على الموقع التالي04: ، سكیكدة، ص1955وت أ20 03/02/2018.06:

32http: //
، مذكرة ماجستیر ، فرع محاسبة وتمویل، الجامعة )اثر تطبیق قواعد الحكومة على الإفصاح وجودة التقاریر المالیة(ماجد إسماعیل أبوحمام، 2

.32-30;الاسلامیة، غزة، فلسطین، ص ص
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والتطلع إلى ، الأعمال على الفكر الإستراتیجيستراتیجیاتویتعلق بصیاغة إ: ستراتیجيالبعد الإ
كذلك دراسة عوامل ، ت كافیة عن أدائه الماضي والحاضرالمعلومامتأنیة و الإلى الدراسة استناداالمستقبل 

على معلومات كافیة عن عوامل البیئة الداخلیة ومدى تبادل استنادا، الخارجیة وتقدیر تأثیره المختلفالبیئة
ینها؛التـأثر فیما ب

ة الجهاز المصرفي وفي الأخیر نستخلص أن الممارسة السلیمة للحوكمة تؤدي عامة إلى دعم وسلام
ولكن أیضا بأهمیة ، ونجاحها لا یرتبط فقط بوضع القواعد الرقابیة، وتفادي الوقوع في الأزمات المصرفیة

وعلى البنك المعني وإدارته من ، وهو ما یعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، تطبیقها بشكل سلیم
.جهة أخرى
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الفصلخلاصة

ساسیة لحوكمة الشركات وكذلك هذا الفصل على التعرف على مختلف الجوانب الأساعدت دراسة 
منها تحقیق الشفافیة والدقة ، وتم التوصل إلى أن تطبیقها یحقق فوائد ومزایا جمة، حوكمة الجهاز المصرفي

والوضوح في القوائم المالیة التي تصدر عن هذه الشركات مما یعزز ثقة الأطراف ذات الصلة بها في
ومعرفة المكانة الحقیقیة للشركة وكذلك تساهم في تخفیض المخاطر المرتبطة ، المعلومات المحاسبیة المقدمة

.بالفساد المالي والإداري التي قد تتعرض لها

إلا أن للبنوك دور ، یختلف عنه في الشركاتكما تم التوصل الى أن تطبیق الحوكمة في المصارف لا
.همیة كبرى تمیزه عن دور باقي الشركاتویكتسي أالاقتصادكبیر في 

فعلیة من منافع حوكمة الشركات یجب علیها توفیر جملة من استفادةوحتى تستفید المصارف 
.حتى یكون النموذج الذي تطبقه هذه المصارف نموذجا جیدا، العناصر الرئیسیة والشروط اللازمة
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الفصلتمهید
والدور الذي یلعبه في الحد والتقلیل من المخاطر الناتجة قتصادنظرا لأهمیة البنك المركزي في الا

عن الحوكمة المصرفیة غیر الفعالة، تولت لجنة بازل مهمة صیاغة معاییر لحوكمة المؤسسات المصرفیة، 
إدارة مل المصرفي، مثل حقوق المودعین و عتبارات الخاصة بالعشملت هذه المعاییر مجموعة من الاحیث

من خلال إتفاقیات بازل الأولى وبازل إهتماما كبیرا بمعاییر الرقابة الداخلیة بالبنك،المخاطر، كما أولت
.بازل الثالثة، في إطار مواجهة المخاطر المصرفیة  وتعزیز إستقرار النظام المصرفيالثانیة و 

قتصویعد البنك المركزي الركیزة الا

ا تم منحه بحیث یكمل إحداهما الآخر، لذالأساس الذي تستند علیه المالیة لعمل الحكومة و ادیة  و 
الاقتصادیةمختلف نواحي البلد سلطات واسعة، كي یمد هو بدوره رقابته علىالعدید من الصلاحیات و 

وحمایة ومعالجة مختلف التقلبات الإقتصادیة للوقایة،والائتمانمن حیث الإصدار النقدي سواءوالنقدیة 
على بالاعتمادوالمالیة، للحفاظ على سلامة  وإستقرار النظام المصرفي المؤثرة على سیر الحیاة الإقتصادیة

.سیاسة فعالة لإدارة المخاطر المصرفیة

:وعلیه سیقسم هذا الفصل الى المباحث الثلاثة التالیة

الحوكمة المصرفیة من منظور لجنة بازل؛
عمومیات حول البنك المركزي؛
 والرقابیة في الحوكمة المصرفیة؛شرافیةالأدوات الإدور البنك المركزي و
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كمة المصرفیة من منظور لجنة بازلالحو : ولالمبحث الأ 

یات الدولیة بمدینة م تحت إشراف بنك التسو 1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة مع نهایة عام 
ونسبة الدیون تزاید حجم و ، حدث ذلك نتیجة تفاقم أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیةو بازل بسویسرا، 

لى ذلك المنافسة یضاف إو ك  تعثر بعض هذه البنو ة و التي منحتها البنوك العالمیالمشكوك في تحصیلها، 
.الأوروبیة بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوكو الیابانیة للبنوك الأمریكیةوكالقویة من جانب البن

ررات لجنة بازل للرقابة المصرفیةمق: ولالمطلب الأ 

بإدارة هتمامالابدأ ،مخاطر مالیة جدیدةفلاس و إحداث التي عرفتها البنوك من نتیجة لزیادة الأ
، ذلك ما أدى إلى البحث على أسالیب للرقابة المالیةر، فیة منذ منتصف القرن التاسع عشالمخاطر المصر 

،ولىلأبازل اتفاقیةاقتراحات هامة تتمثل في إمصرفیة حیث أتت ببازل للرقابة المنه جاء تشكیل لجنة و 
.تفاقیة بازل الثالثةوا،ةالثانیتفاقیة بازلا

تفاقیة بازل الأولىإ: ولاأ

أثرت لجنة بازل مقررات لكفایة رأس المال جتماعاتوالاد بعد سلسلة من الجهو و 1988في عام 
كما أوصت بالتطبیق التدریجي لها خلال ، %8قدرت نسبة كفایة رأس المال حسبها 1بازلتفاقیةباعرفت 

.1992بتحقیقها نهایة عام لتزامالإو 1990الثلاث سنوات بدءا من سنة 

1:فیما یلي1بازلتفاقیةلإیمكن تلخیص الجوانب الأساسیة و 

الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في هذا حتسابإإذ تهدف إلى :ةئتمانیلإ االتركیز على المخاطر - 1
.إهمال باقي المخاطر التي قد یتعرض لها البنكو ،  فقطئتمانیةالإالمخاطر عتبارالإ

إذ أنه من غیر الممكن : كفایة المخصصات الواجب تكوینهاتركیز الإهتمام بنوعیة الأصول و - 2
.توفر المخصصات الكافیة لذلكأن یفوق معدل كفایة رأس المال لدى البنوك الحد الأدنى المقرر دون 

، المجلد الثالث، 1، العدد )البشائر الاقتصادیة(مجلة ،المصرفيتعدیلات مقررات لجنة بازل و تحقیق الإستقرار عمار عریس  ومجدوب بحوصي، 1
.100، 101;، ص ص2017مارس ،
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تفاقیة على قامت الإ: ئتمانیةلإ جموعتین من حیث أوزان المخاطر اتقسیم دول العالم إلى م- 3
:الخاصة بها إلى مجموعتین كما یليئتمانیةلإادول العالم من حیث المخاطر تصنیف 

م دول منظمة التعاون الإقتصادي تشمل مجموعتین الأولى تضو :الدول منفصلة المخاطر-أ
یبات أما الثانیة تضم الدول التي قامت بعقد ترت،بالإضافة إلى سویسرا أو السعودیة،)O C D E(التنمیةو 

من المجموعة أي دولة تقوم بإعادة جدولة ستبعاداتم 1994في جویلیة و ،خاصة مع صندوق النقد الدولي
.سنوات5الدین العام الخارجي ضمن 

.ستثناء المذكورة سابقاإبدول العالمهي تضمو : الدول ذات المخاطر العالمیة- ب

وزان المخاطر وضع أسس أإذ تستهدف : وزان ترجیحیة  مختلفة لدرجة مخاطر الأصولأوضع - 4
تشجیع البنوك على توظیف جزء أكبر من و تعدد النظم المصرفیة ، و موحدة للمقارنة بین البنوك على خلاف

تم تحدید هذه الأوزان و ،ات مخاطر متدنیة نسبیاذأو أصول ،ها في أصول توفي لها سیولة عالیةموارد
.%100،%50،%20،%0لأصول البنك مصنفة في خمسة مجموعات تتحدد مخاطرها بواقع 

،نة الضماحیث یتحدد الوزن النسبي لدرجة خطورة الأصل على أساس قدرة الملتزم أو الكفیل أو طبیع
1:كما هو مبین في الجدول التالي

الإقتصادیة العالمیةمدى تكییف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة مع الإشارة الى الأزمة( ،فائزة لعراف1
.89-86;، ص ص2013سكندریة، لإا، دار الجامعة الجدیدة، )2008لسنة 
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)لجنة بازل(الأوزان الترجیحیة للعناصر داخل المیزانیة حسب مقررات): 1(الجدول رقم

طبیعة الموجوداتدرجة المخاطرة
0%النقدیة

 البنك المركزي بالعملة المحلیةالمطلوبات من الحكومة و.
 لاسیما ،بنوكها المركزیةادي والتنمیة و قتصالإالتعاونالمطلوبات من دول منظمة

بضمانات أوراق مالیة أو مضمونة من قبل و ،المطلوبات المعززة بضمانات نقدیة من طرفها
.حكوماتها المركزیة

أو %10أو 0%
%100أو %50أو 20%

ت حسب تقدیر السلطا
.المعنیة

اقتصادیإالتي تمارس نشاطاتها ( م المحلیةمطلوبات من مؤسسات القطاع العا (
.ستثناء الحكومة المركزیةإقبلها بالقروض المضمونة من و 

20% ستثمار بنك الإ،بنك التنمیة الإفریقي،البنك الدولي( ك التنمیة الدولیةمطلوبات من بنو
.كذلك المطلوبات المضمونة أو المغطاة بأوراق مالیة صادرة من هذه البنوكو ،...)الأوروبي

التنمیة أو قروض الإقتصادي و ي دول منظمة التعاون مطلوبات من بنوك مرخصة ف
.مضمونة من قبلها

الإقتصادي مطلوبات أو قروض مضمونة من بنوك خارج دول منظمة التعاون
.ستحقاقها أقل من سنة واحدةإتبقى من والتنمیة و 
على عقارات لأغراض السكن أو التأجیرانقروض مضمونة بالكامل بره.

100%مطلوبات من القطاع الخاص.
 ستحقاقها إبقي على الإقتصادي والتنمیة و من بنوك خارج منظمة التعاونمطلوبات

.أكثر من سنة
ما( التنمیةخارج منظمة التعاون الاقتصادي و مطلوبات من الحكومات المركزیة لدول

).ممولة بهالم تكن مقومة بالعملة الوطنیة و 
 المعداتالأصول الثابتة كالمباني والآلات و.
 ستثمارات الأخرىلإاالعقارات و.
الأدوات الرأسمالیة الصادرة من قبل بنوك أخرى ما لم تكن مطروحة من رأس المال.
جمیع الأصول الأخرى.

زمةكاسات العولمة مع الاشارة الى الأ مع معاییر لجنة بازل و أهم انعى تكییف النظام المصرفي الجزائريمد(فائزة لعراف،: المصدر
.87،86;، ص ص2013، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، )2008العالمیة لسنة قتصادیة لإا
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أموال من نتقالإلا یترتب علیها ةالعرضیتزاماتالانظرا لأن :العرضیةتزاماتالاللمعاملات تحوی- 5
المباشر لذلك یتم ئتمانالإتنطوي على مخاطر أقل من ئتمان غیر مباشر و إالبنك إلى الغیر مباشرة فهي تعد 

:ما یلي

معامل التحویل الذي یحدد درجة المخاطر وفقا ستخدامبامباشر ئتمانالى إالعرضي لتزاملإاتحویل 
المباشر الى أصل خطر ئتمانلاایتم تحویل ،)مستندیهعتمادات ا،لخطابات ضمان(ذاتهتزاملإلالطبیعة 
.الوزن الترجیحي للمدینستخدامبامرجحا 

عتماداتلإاالناشئ في هذه لتزاملإافإن كان %20المستندیة عتماداتلالمعامل التحویل : مثال ذلكو 
بالتالي فإن درجة المخاطرة التي و ،%100یكون مخاطره على عمیل من عملاء القطاع الخاص فإن وزن 

تزامللإاإذا كان و ،%20=%100* %20العرضیة هي تزاماتالإلالقائم في عتماداتلإاتحتسب لرصید 
العرضیة تحتسب من لتزاماتالإأي أن قیمة ،%0=%0*%20بالعملة المحلیة على الحكومة تصبح القیمة 

معاملات التحویل لتلك فیما یليصول المقابلة في دخل المیزانیة و خلال الوزن الترجیحي الخاص بالأ
:التعاملات
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)لجنة بازل(العرضیة حسب مقرراتللالتزاماتمعاملات التحویل ): 2(الجدول رقم 

العرضیةلتزاماتلإادرجة المخاطر

100%امة للقروض بما في ذلك خطابات مثل الضمانات الع(تزام المباشر لالإبدائل
بما في (المصرفیةالقبولاتو ،)وراق المالیةالأو ،دات تحت الطلب كضمان للقروضعتماالإ

.)ذلك التطهیر الذي یأخذ هذا الطابع

100%یما یتعلق بیع الأصول مع حق الرجوع إلى البنك فو تفاقیات البیع وإعادة الشراء إ
.ئتمانبمخاطر الإ

100%تزامات للإاو ،الإلتزامات عن ودائع مستقبلیةو ،المشتریات المستقبلیة للأصول
لتزامات عند إالتي تمثل سهم المدفوعة جزئیا و الأو ،المالیةالأوراق و ،عن ودائع مستقبلیة

.سحب معین

50%تأمینات سندات حسن الأداء و (العارضة مثلبعض العملیات المتعلقة بالبنود
.)خطابات الإعتمادات المستندیة المتعلقة بعملیات معینةو ،الكفالاتو ،العطاءات

20%المستندیة الإعتمادات (مثل التصفیة الذاتیةجل ذات لتزامات قصیرة الألإا
).للشحنات ذات الأولویة

ائري مع معاییر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة مع الإشارة الى الأزمة النظام المصرفي الجز مدى تكییف ( ،فائزة لعراف: المصدر
.89;ص،2013، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، )2008قتصادیة العالمیة لسنة الإ
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تفاقیة بازل الثانیةإ: ثانیا

إلا أن تطبیق 1988عام 1س المال الصادر عن لجنة بازل أالرغم من إیجابیات معیار كفایة ر ب
مقترحات بشأن وضع إطار جدید 2لذلك أصدرت لجنة بازلو ،عیار أسفر عن العدید من السلبیاتالم

الائتمان،حساسیة للمخاطر التي تتعرض لها لتشمل مخاطر ات كفایة رأس المال أكثر شمولا و لمتطلب
1:تقوم المعاییر الجدیدة على ثلاث ركائز أساسیة هيو ،ل أي العملیاتمخاطر التشغیو ،مخاطر السوقو 

 الحد الأدنى لرأس المالMinimun Capital؛
ة الإشرافیة جحعملیة المراSupervisoey process؛
 الإستخدام الفعال لإنضباط السوقUneof offective discipline Market؛

2:تساؤلا كثیرا نوجز أهمها فیما یليجدلا واسعا و ) 2بازل (رت معاییر شاأكذلك 

 ؛طبیقها الإنفاق لأنه معقد للغایةالنامیة إلى عدم تأشارت بعض الدول المتقدمة و
؛ضد مصالح الدول النامیةمتقدمة و متمیزة للدول ال) 2بازل( صدرت معاییرأ
 ؛2007في نهایة عام ) 2بازل( یةتفاقإیتم تطبیق
اخلي  المتقدم في الدول أسلوب التصنیف الدإلى منح البنوك التي ستطبق ) 2بازل ( یةتفاقإتشار أ
في ذلك على حساب البنوكأسلوب التصنیف الداخلي المتقدم و هي الوحیدة القادرة على تطبیق و ، المتقدمة

؛الدول النامیة

تفاقیة بازل الثالثةإ: ثالثا

،حساب رأس المال القانوني للمصارفقد شكلت في مضمونها قاعدة صلبة ل) 2بازل(تفاقیةإرغم أن 
أن الأزمة المالیة العالمیةإلا ،تفاقیةلإرغم أهمیة ما جاءت به هذه او ،تطویر ممارسات الوظیفة المصرفیةو 

.2القصور في لجنة بازلو التغیراتأظهرت بعض ،2007-2009

تفاقیة بازل إنها لم تلغي أإلا 3تفاقیة بازلإمن تسمیتها ببالرغمو )3بازل(تفاقیةإدى إلى ظهور أمما 
یمكن و ،لمعاییر الجدیدة الخاصة بالسیولةأضافت بعض او ، عدلت على مكونات كفایة رأس الماللكنها و ،2

:المعاییر الجدیدة في البنود التالیةالتعدیلات و أبرز هذهتلخیص 
.279،280;،ص ص2013الإسكندریة،الدار الجامعیة، )3لإصلاح المصرفي و مقررات بازلا( عبد المطلب عبد الحمید،1
.126;،ص2011،دار الكتاب الحدیث، القاهرة، )البنوك ومخاطر الأسواق المالیة العالمیة(صلاح حسن،2
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:رأس المالمكونات-أ
1:یتكون رأس المال التنظیمي من البنود الآتیة

سهم العادیة الأتتألفو ،ولىسهم العادیة للشریحة الأالأ:منتتألفالشریحة الأولى من رأس المال و 
، رباح المحتجزةالأ،دارصعلاوة الا،هم التي یصدرها المصرفالأس( :ولى من البنود الآتیة لأاللشریحة

.یة موجودات غیر ملموسةآتطرح الشهرة و ،)حتیاطاتالا

یكون أن لاو ،قرض مساند مدفوع بالكامل:منتتألف هذه الشریحة الإضافات للشریحة الأولى و 
إلى عدم بالإضافةستحقاقإبدون تاریخ على أن یكون بشكل دائم و ،أي من موجودات البنكمضمونا برهن

.وجود أیة حوافز للتسدید المبكر

: الشریحة الثانیة من رأس المال تتألف هذه الشریحة مما یلي

أن لا یكون مضمون برهن أي من موجودات البنكلدعم رأس المال مدفوع بالكامل و قرض مساند،
؛للتسدید المبكرم وجود أیة حوافز إلى عدبالإضافةعن خمس سنوات ستحقاقهإعلى أن لا یقل تاریخ 

؛حتیاطات العامة التي خصصت لمقالة الخسائر التي قد تحدثالإ

:رأس مال إضافي لتغطیة المخاطر- ب

ذلك لمواجهة فترات و ،یادة على الحدود الدنیا المفروضةبناء رأس مال إضافي ز 3تتطلب بازل 
:تتكون منزمات وحدوث الخسائر و لأا

:ضافي لأغراض التحوط رأس المال الإ

وذلك 01/01/209في %2,5یبلغ حتیاطيإأن یحتفظ المصرف برأس مال 3تتطلب بازل 
إلى یزدادو ،01/01/2016في %0,652بنسبة و ،خسائر المصرف في الأوقات العصیبةلإمتصاص 

یتضمن رأس المال هذا أسهم 01/01/2018في 1.875سوف یصبح و ،01/01/2017في 1,25%
.زیادة رأس مال المصرف الإجمالي من الأسهم العامة بالنسبة نفسهاعامة مما یؤدي إلى 

.03;، ص2012، السلسلة الخامسة، الكویت، دیسمبر 05، نشرة توعیة،إضاءات، العدد)اتفاقیة بازل الثالثة(معهد الدراسات المصرفیة، 1
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:ضافي لمواجهة الأزماتإرأس مال 

یتألف ،%2.5تتراوح قیمته من صفر إلى احتیاطيأن یحتفظ المصرف برأس مال 3تتطلب بازل 
كبیرة جدا كما حدث في بةئتمان بنسلإلقطاع المصرفي في فترات زیادة اذلك لحمایة او من أسهم عامة 

.2007م أوقات الأزمة المالیة لعا

سهامها في إرغم ولى تفاقیة بازل الأإن الحوكمة المصرفیة نجد أن أمن خلال مقررات لجنة بازل بش
،تركیزها على المخاطر الائتمانیةإلا أنها لم تجد قبولا من طرف البنوك نتیجة،ستقرار النظام المصرفيإدعم 

أدى ذلك الى ،2008لیة العالمیة سنة زمة المالى حدوث الأإنظرا و ،تفاقیة بازل الثانیةإظهور مما أدى إلى
عطاء حصانة أكبر للبنوك التي تلتزم بإو ،تفاقیة بازل الثالثةإجراءات شاملة في إطار إ القیام بتعدیلات و 

.ستقرار النظام المصرفيإتحقیق و 

الحوكمة المصرفیةلجنة بازل بشأن توصیات : المطلب الثاني

المالیة فهي تبذل جهدا كبیرا هم الهیئات الدولیة و امن أبرز و عتبار أن لجنة بازل للرقابة المصرفیةاب
أصدرت قد و ،جل ضمان مصالح الجمیعأذلك من و سات المالیة بشكل سلیم المؤسو ،في سبیل إدارة البنوك

:تتمثل فیما یليلجنة بازل للرقابة المصرفیة مجموعة من التوصیات فیما یخص الحوكمة المصرفیة 

1999توصیات : أولا

ت في المؤسسات المصرفیة وثیقة حول سبل تحسین حوكمة الشركا1999أصدرت لجنة بازل سنة 
1:مبادئ هيضمن سبعة 

؛للعملقیمبناء أهداف إستراتیجیة ووضع :المبدأ الأول

؛المساءلةعزیز خطوط واضحة حول المسؤولیة و توضع و :المبدأ الثاني

؛ضمان عون أعضاء المجلس مؤهلین بسسب وضعیاتهم:الثالثالمبدأ

؛ضمان أن هناك إشراف ملائم من الإدارة العلیا:المبدأ الرابع

، مرجع سبق ذكره، الإتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي حالة حول شمال إفریقیاجبار عبد الرزاق، 1
.86;ص
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؛الخارجیونالداخلیون و ي یقوم به المراجعون ستفادة الفعالة من المعدل الذالإ:الخامسالمبدأ

؛مشكلة من القیم الأخلاقیة للبنكضمان كون أسالیب المكافآت:المبدأ السادس

؛نمط شفافمة الشركات في البنك وفق أسلوب و وكالسیر بحالفعل و :المبدأ السابع

2006توصیات : ثانیا

2006في فبرایر و ،2005أعمالها السابقة عام ة بازل نسخة معدلة من توصیاتها و أصدرت لجن
1:تتمثل فیما یليتتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف أصدرت نسخة محدثة 

لدیهم فهم واضح لدورهم و ،بوظائفهممأعضاء مجلس الإدارة مؤهلین للقیایجب أن یكون :المبدأ الأول
؛خصوص شؤون المصرفقادرین للقیام بحكم سلیم بو ،كاتبالنسبة لحوكمة الشر 

القیم المؤسسیة و ،ستراتیجیة للمصرفمراقبة الأهداف الإعتماد و إدارة على مجلس الإ:المبدأ الثاني
؛عامل بها داخل المؤسسة المصرفیةتالتي یتم ال

المساءلة عبر أكید على خطوط واضحة للمسؤولیة و التعلى مجلس الإدارة وضع و :المبدأ الثالث
؛المؤسسة

تماشیا مع ف ملائم من قبل الإدارة العلیا و على مجلس الإدارة أن یضمن توفیر إشرا:المبدأ الرابع
؛سیاسة مجلس الادارة

ئف التي یقوم بها كل من ستفادة الفعالة من الوظاالإدارة العلیا الإجلس الإدارة و على م:المبدأ الخامس
؛التدقیق الخارجيالتدقیق الداخلي و و متثال مسؤول الإ

اشیة مع الثقافة ممارسات المكافآت متمدارة ضمان أن سیاسات و لإعلى مجلس ا:السادسالمبدأ 
؛مع بیئته الاشرافیةو المدىوالاستراتیجیات طویلة دافالأهمع ،المؤسسیة للمصرف

؛یجب أن تتم إدارة المصرف بطریقة شفافة: المبدأ السابع

، العدد )وإداریة أبحاث إقتصادیة(،مجلة دور الإجراءات الإحترازیة في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الإشارة الى حالة الجزائرركات سارة، ب1
.107;، ص2015السابع عشر، جوان 
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،فهم شامل للهیكل التشریعي للمصرفدارة العلیا الإرة و دالإن لدى مجلس او یجب أن یك:المبدأ الثامن
؛أو من خلال التأكد من عدم إعاقة الهیكل لمتطلبات الشفافیة،ما في ذلك عمل الدول في دول أخرىب

2010توصیات : ثالثا

2010ة سنة تت لجنة بازل بتوصیات جدیدألعدید من حالات الفشل في البنوك نتیجة حدوث ا
1:یليربعة عشرة مبدأ كما أتضمنت ستة مجالات في 

ممارسات المجلس: المجال الأول

المسؤولیة العامة للمجلس-أ

تنفیذ الإشراف علىبما في ذلك الموافقة و ،لمجلس المسؤولیة العامة عن البنكیتحمل ا: المبدأ الأول
؛دارة العلیالإمشرفا عن اكما یعد مسؤولا و ،حوكمة البنك،المخاطرةستراتیجیةإ،ستراتیجیات لهالإ

مؤهلات المجلس- ب

أن یكون و ،ینبغي على أعضاء المجلس أن یكونوا مؤهلین من خلال التدریب لمناصبهم:المبدأ الثاني
الموضوعي عن ادرین على ممارسة الحكم السلیم و یكونوا قو ،لدیهم فهم واضح لدورهم في حوكمة البنوك

.شؤون البنك

هیكله ممارسات المجلس و -ج

أن تتوفر لدیه الوسائل و ،ینبغي على المجلس تحدید ممارسات حوكمة ملائمة لعمله:الثالثالمبدأ 
.مراجعتها دوریا من أجل تحسینهاو لضمان أن مثل هذه الممارسات تتم متابعتها 

1 Basel commitee on banking supervion,grouph of Governors and heads of supervise announces huger
Global minimum capital standards, press release bank for international seulment Switzerland, 12
september 2010,pp;08-09sur le site http://www.bis.org/pub/bcbs 176pdf, consulte  le ;25/03/2018,11:00min
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هیاكل المجموع-د

في هیكل المجموعة مجلس الشركة الأم یتحمل المسؤولیة العامة عن حوكمة الشركات :المبدأ الرابع
مخاطر المجموعة عمال و آلیات ملائمة هیكل الأضمان وجود سیاسات حوكمة و و ،الكافیة في المجموعة

.ووحداتها

الإدارة العلیا: المجال الثاني

نسجم مع العلیا ضمان أن أنشطة البنك تبتوجیه من المجلس ینبغي على الإدارة : المبدأ الخامس
.السیاسات التي أقرها المجلسلة و المخاطر المحتمستراتیجیة و الأعمال الإ

الرقابة الداخلیةإدارة المخاطر و : المجال الثالث

لة لإدارة ینبغي على البنوك أن تملك نظام فعال للرقابة الداخلیة ووظیفة مستق:المبدأ السادس
.كافیةالمخاطر مع سلطة 

الرقابة الداخلیة و ر،مدى تطور إدارة البنك للمخاطینبغي تحدید المخاطر ومراقبتها و :المبدأ السابع
.الخارجیةغیرات في مخاطر البنك الداخلیة و ینبغي أن یواكب أي تو ،للبنیة التحتیة

المخاطر من خلال تصال القوي داخل البنك حول تطلب الإدارة الفعالة للمخاطر الات:المبدأ الثامن
؛الإدارة العلیاریر إلى المجلس و تقدیم تقا

ز من قبل مهام الإدارة العلیا الاستخدام الفعال للعمل المنجینبغي على المجلس و :المبدأ التاسع
.مهام الرقابة الداخلیةو خارجیین المراجعین ال،المراجعة الداخلیة

التعویضاتو المكافآت: المجال الرابع

مجلس على تصمیم نظام التعویضات وتنفیذه كما ینبغي علیه مراقبة ینبغي أن یشرف ال:العاشرالمبدأ
.د من أنه یعمل على النحو المنشودمراجعة نظام التعویضات للتأكو 

ینبغي أن یتلائم تعویض الموظف بشكل فعال مع المخاطر المحتملة بحیث :المبدأ الحادي عشر
.غیرهاللآفاق الزمنیة للمخاطر و أن تكون حساسةو ،یع أنواع المخاطرینبغي تكییف التعویضات مع جم
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المعقدةهیاكل البنوك المبهمة و : الخامسالمجال- 5

غراض الخاصة أو الهیاكل ذات الصلة التي تعیق عندما یعمل البنك من خلال الا:المبدأ الثاني عشر
كما ،إدارته العلیا فهم هذا الغرضس و فینبغي على المجل،تستوفي المعاییر البنكیة الدولیةأو لا ،الشفافیة

.تخفیف من المخاطر المحددةینبغي أیضا السعي لل

الشفافیة الإفصاح و : المجال السادس- 6

صحاب أو ،مودعیهاو ،تكون شفافة على كافة مساهمیهاینبغي لحوكمة البنك أن :المبدأ الرابع عشر
؛المصلحة المشاركین في السوق

لم تختلف كثیرا في 2006و1999ة بازل خلال السنوات تت بها لجنأنلاحظ أن المبادئ التي 
لتشغیلیة التي یمكن أن یتعرض لهاركزت في مضمونها على المخاطر ا1999إلا أن توصیات ،مضمونها

.مبدأ14فقد تضمنت ستة مجالات في 2010أما توصیات ،البنك
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عمومیات حول البنك المركزي  : المبحث الثاني

هتمام بهذا المصطلح لإحیث زاد ا،قتصادیاتلإزي قمة الجهاز المصرفي في كافة ایمثل البنك المرك
،و لدى العامةأمالیة عمال تجاریة و او الممارسین لنشاطات و أ،قتصادیةوالاالمختصین بالمسائل المالیة لدى

المالیة في كافة المؤسسات النقدیة و جاریة و بنك یشرف على عملیات البنوك التلى وجودإقد دعت الحاجة و 
سم بنك الدولة في البدایة ثم بالبنك إوسمي ب،لى ظهور بنك مستقل عن البنوك التجاریةإدى أهذا ما و ،الدولة

.المركزي لتمییزه عن كافة البنوك

:تيمن خلال هذا المبحث سیتم التطرق الى ثلاث مطالب كالآ

؛مفهوم البنك المركزي
؛مركزيوظائف البنك ال
؛استقلالیة البنك المركزي

مفهوم البنك المركزي: ولالمطلب الأ 

یبعث فیه الحیاة و ،ینظم حركتهیمده بالدعم و ،مركزي قلب الجهاز المصرفي النابضیعتبر البنك ال
.حدود السیاسات التي یقررهاخرى تدور في النطاق الذي یرسمه له  فيفجمیع المنشآت المصرفیة الأ

نشأة البنك المركزي: ولاأ

بعملیة تحدید العرض یمثل البنك المركزي الدعامة الأساسیة في النظام المصرفي الحدیث لأنه یقوم 
یحدد في النهایة وراق البنكنوت و أنقود الودائع و ،ل تحكمه في حجم النقود المصرفیةمن خلا،الكلي للنقود
.ئتمانشرافه في النهایة على الإإ و ،المعروضة من خلال رقابته على البنوك التجاریةحجم النقود 

تسع إنتیجة لتطور الفن المصرفي وقت و بمرور الكان البنك المركزي بنكا تجاریا و في كثیر من الدول 
البنك هر بشكل أعم مصطلح تعددت وظائفه ثم ظو ) البنك المركزي،البنك القومي،صداربنك الإ(نطاق

،م1950وأنشئ في عام ،ك المركزیة التي أنشأت في العالمول البنو أیعد بنك ریكس في السوید و ، المركزي
الذي طور أساسیات أو ركزي و إلا أن بنك إنجلترا یعتبر بنك الإصدار الأول الذي تولى وظائف البنك الم
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قد قامت هذه و ،م1800في عام و بنك فرنسا،م1694أنشئ في عام 1الفن المصرفي المركزيئ مباد
2.معدلهمیته ونوعیته و البنوك المركزیة مباشرة وظیفتها الأساسیة في الرقابة على الإئتمان من حیث ك

،م1860أما بنك روسیا سنة ،م1817والنمساوي سنة ،م1814أسس كذلك البنك الهولندي سنة وت
یضا بنوك أقد وجدت و ،1882بنك الیابان سنةو ،م1875بنك الرایخ في ألمانیا فقد تأسس هذا الأخیر سنة و 

والجزائر بالإضافة إلى مصر،تركیاو ورومانیا وبلغاریاتحتكر إصدار السیاسة النقدیة في كل من البرتغال 
.ذلك خلال القرن التاسع عشرو 

ه إلى الضعف نتباالأمریكیة أثره الكبیر في جلب الإكان للذعر المالي الذي حدث في الولایات المتحدة 
دراسات عمیقة للأنظمة النقدیة أمرت بإجراءو بحیث شكلت لجنة خاصة ،في الجهاز المصرفي اللامركزي

،مركزیة جدیدة خلال القرن العشرینمعلنة بذلك میلاد بنوك ،فیة في الدول الأخرى الأكثر قدماالمصر و 
،1914وذلك سنة ،اتحادیااحتیاطیاعشر بنكا ىثنإالمركزیة للولایات المتحدة بشكل بتأسیس نظام البنوك 

ان التي فأصدر توصیة مفادها هي أن البلد،م1920ولي الذي عقد في بروكسل سنةجاء المؤتمر المالي الدو 
قرار ستولیس فقط من أجل تسهیل إعادة الإ،في إنشائه بالسرعة الممكنةألم تأسس بنكا مركزیا بعد أن تبد

3. جل مصلحة التعاون الدوليأفي وإنما كذلك من لعملاتها ونظامها المصر 

تعریف البنك المركزي: ثانیا

ختلفت تسمیة وتعاریف المصارف تبعا لإختلاف المفهوم حول أهمیة ووظائف تلك المصارف فقد إ
نظام (یات المتحدة أطلقت تسمیةففي الولا،أطلق على البنوك المركزیة أسماء مختلفة في دول العالم

في بعض الدول حتیاطي في حین في فرنسا و لإبنك افي الهند أطلق علیه تسمیة الو ،)الفدراليحتیاطيالإ
سم الغالب في معظم دول العالم لإاختلاف التسمیات إلا أن إعلى الرغم من و ،جاء تحت تسمیة مؤسسة النقل

.هو البنك المركزي

تلك التعاریف مع الوظائف التي قتصادیین تعاریف مختلفة للمصارف المركزیة ترتبط بعض الإمقد
:من أهم التعریفات الشائعة للمصارف المركزیة هيو ،تقوم بها البنوك المركزیة

.131;،ص2011، دار صفاء للنشر، عمان، )إقتصادیات النقود و المصارف(،حسین محمد سمحان وإسماعیل یونس یامن1
.105;، ص2000، دار صفاء للنشر، عمان، )لبنوكاو د النقو (،رشاد العصار وریاض الحلبي2
،غیر منشورة،، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر)البنوك المركزیة دراسة خالة بنك الجزائرإشكالیة إستقلالیة(نوفل سمایلي ،3

.43،35;، ص ص2004العلوم التجاریة، فرع المالیة، جامعة تبسة، سنة 
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هي النظام المصرفي الذي یوجد فیه مصرف ":البنوك المركزیة بأنهاAera Smithعرفت فیراسمیث 
."واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقود

تنظیمه ئتمان و لإافقد ركز على وظیفة البنك المركزي في كیفیة التحكم في حجم W.Shawأما شاو 
."ینظمهئتمان و الإهو البنك الذي یتحكم في ":بتعریفه

بأن یلاحظ و ،" النظام المصرفيستقرارایعمل على نظم السیاسة النقدیة و الذي ی":بأنهA.Dayعرفه و 
وظائف البنك المركزي بالأخص الحفاظ على إستقرار الجهاز عتبارها من أهمإداي إهتم بالسیاسة النقدیة ب

1.المصرفي

تتضمن بوسائل شتى سلامة نوت و الهیئة التي تتولى إصدار البنك" :یعرف البنك المركزي على أنهو 
في الدولة فیما یترتب عن هذه ،ئتمانیةالالیها الإشراف على السیاسة إویوكل ،سس النظام المصرفيأ

2"جتماعيوالاات هامة في النظامین الإقتصادي السیاسة من تأثیر 

،المصرفيأن البنك المركزي هو المصرف الذي یحتل مركز الصدارة في الجهاز یمكن القولمنه و 
هو و ، حقیقیة لى أصول إصول النقدیة الأو ،لى أصول نقدیةإل الأصول الحقیقة لدیه القدرة على تحویو 

.الأخیر لعملیة إصدار النقد في الدولةالمحتكر الأول و 

خصائص البنك المركزي: ثالثا

3:تتمثل الخصائص العامة للبنك المركزي فیما یلي

البنوك المركزیة مؤسسات نقدیة ذات ملكیة عامة؛
 هو و ، الإدارة المالیة فقطهو جزء من و یمتلك البنك المركزي الحق المطلق في الإدارة النقدیة للبلد

لنشاط او تشرف على سیر العمل الصیرفي و بذلك یعتبر ممثلا للسلطة النقدیة التي تدیر النظام النقدي 
التحكم في عرض النقد؛و الإئتماني
 إنما وجدت بهدف تحقیق الصالح العام للدولة؛و ،لا تعمل من أجل تعظیم الربحأنه مؤسسة

.24،25;، ص ص2006للنشر، عمان،، دار الیازوزي العلمیة )البنوك المركزیة والسیاسة النقدیة( ،زكریا الدوري  ویسري السامرائي1
.138;، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، دون سنة نشر، ص)إقتصادیات النقود و المال( زینب حسین عوض االله،2
.187;،ص2013، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،)النقود و البنوك و المتغیرات الإقتصادیة المعاصرة( الطاهر البیاتي ومیرال روحي سمارة،3
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إنما وجدت بهدف تحقیق الصالح العام و لقطاع الخاصاو الأفراده مؤسسة لا تتعامل معأن
للدولة؛
ذلك أن هذه العملیات قد تتعارض مع وضعه بالنسبة للبنوك ، هو یمارس عملیات البنوك العادیة
1التجاریة؛

هداف البنك المركزيأ: رابعا

2:یسعى البنك المركزي لتحقیق عدة أهداف یمكن إیجادها فیما یلي

المسكوكات؛إصدار النقود و تنظیم
 ستقرار النقدي للدولة؛لإاالحفاظ على
 ستقرار سعر الصرف؛إ قابلیة التحویل للعملة المحلیة و ضمان
 قتصادیة العامة للدولة؛الإتشجیع النمو الإقتصادي في الدولة وفق السیاسة
 ئتمان لمصلحة الدولة؛الإتنظیم
؛العمل كبنك للحكومة
 من ثم یطلق على البنك المركزي و ،التجاریةتقدیم  المساعدة للبنوكمصرفیة و التأدیة الخدمات

3لقب بنك البنوك؛

 بغرض المساهمة في ،حوال التجارة الخارجیةأمراقبة د من العملات الأجنبیة و حتیاجات البلإإدارة
سعار الصرف الأجنبي؛أستقرارإتحقیق 

وهدفه ، خلال ما سبق یمكن القول أن البنك المركزي هو المؤسسة الرئیسیة في النظام المصرفيمنو 
.قصى ربح ممكن بل خدمة المصلحة العامةأالرئیسي لیس تحقیق 

وظائف البنك المركزي: المطلب الثاني

الثانویة الأخرىلى الوظائف إ،افةبثلاث وظائف أساسیة بالإض)Central Bank(یقوم البنك المركز
:هذه الوظائف هيو 

.127;،ص2006، مؤسسة لورد للشؤون الجامعیة، البحرین،)البنوكالنقود و ( أسامة كامل  وعبد الغني حماد،1
.103;،ص2012، دار المستقبل للنشر، دون بلد نشر،)التطبیقالنقود والبنوك بین النظریة و (أنس البكري  وولید صافي، 2
.104;،ص2008دار البدایة للنشر، دون بلد نشر،،)البنوكالنقود و (سامر بطرس جلدة، 3
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دون غیره من عطاء البنك المركزي وحدهإوتعني هذه الوظیفة : البنك المركزي هو بنك الإصدار
هيمضمون هذه الوظیفةو ، اق البنكنوت أو النقود القانونیةإمتیاز إصدار أور و ،حقعناصر النظام البنكي

ة أو حتى النقدیة التي تؤول إلیه إلى وحدات نقود تقابل هذه البنك المركزي بتحویل الأصول الحقیققیام
یحصل البنك المركزي على هذه الأصول كحق له على الدولة أو على الدول الأجنبیة أو على و ،الأصول

على المؤسسات البنكیة لى حقوقهإبالإضافة ،الإستثماریة غیر البنكیة المحلیةو ،المشروعات الصناعیة
1.الأجنبیةالمحلیة و 

:فیما یلي یمكن أن نمیز بین الأنواع التالیة من نظم الإصدارو 

حیث تقابل قیمة أوراق ،الشكل الأول للنقود الورقیةیمثل هذا النظام:نظام غطاء الذهب الواحد-
الغطاء معدل تغیرها بحجم و لنظام یتحدد حجم النقود المصدرة طبقا لهذا او ،النقد المصدرة ما یعادلها ذهبا

الذهب المتاحة لدى البنك كمیة ة ثابتة بین كمیة النقد المصدر و الأمر الذي یعني وجود علاقو الذهبي
ففي حالة الرواج قد یعجز البنك المركزي عن ،هذا النظام یتصف بدرجة من الجمودعلیه فإن و ،المركزي

یة لإحداث ب علیه تكلفة إقتصادیة عالممما یترت،وفاء بالزیادة في قیمة المعاملاتزیادة العرض النقدي لل
التداول بدلا لكن ما یمیز هذا النظام تعود الأفراد على التعامل بأوراق النقد فيو ، زیادة في العرض النقدي

كما یعد هذا النظام خطوة أولیة لتطور نظم ل، ي كانت تستخدم في التبادل من قبیة التبمن المسكوكات الذه
.قدیة الورقیة الإئتمانیةالإصدار نحو النظم الن

نادتبعتها بعض البلإثم،1744هذه الطریقة منذ عام إنجلترا تبعت إ:صدار الجزئي الوثیقلإنظام ا-
وما ، ر ثابت من البنكنوت سندات حكومیةن یكون غطاء مقداأیقوم هذا النظام على و ،الأخرى بعد ذلك

كثر مرونة من النظام السابق أإذا كان هذا النظام و ،%100طى بالكامل بالذهب بنسبة غزاد عن ذلك ی
فإن البنك لا یستطیع تجاوز هذا المقدار إذا تعذر ، تطیع زیادة أو تخفیض حجم السنداتلأن الحكومة تس

.م النشاط الإقتصاديجحمع الائتمانلى عدم تجارب حجم إما یؤدي م،الذهبعلیه الحصول على 

لكن و ،هذا النظام یقوم على أن یكون الذهب غطاء  للعملة المصدرة:نظام غطاء الذهب النسبي-
ن باقي حینئذ تمثل هذه النسبة النهایة القصوى في هذه الحالة یتكو ،مثلا%50في حدود نسبة معینة و لیكن 

.أصول أخرى تقرها الحكومةالغطاء من أوراق حكومیة و 

.52،51;، ص ص2009، دار الفكر للنشر، عمان، )البنوكإقتصادیات النقود و ( السید متولي عبد القادر،1
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صغرى من الذهب كإحتیاطي إیزاء ودائع البنك بالإضافة إلى ذلك یتطلب هذا النظام إیجاد نهایة و 
.المركزي

قصى لما یمكن للبنك المركزي أن یصدره من أضع حد وفقا له یتم و : صدارللإنظام الحد الأقصى -
بطبیعة الحال فإن الحد الأقصى یكون قابلا و ،إلتزام بالإحتفاظ برصید من الذهبأوراق البنكنوت دون أي 

1.للتغییر حسب الظروف

لا قصى للإصدار في أن قانون الإصداریختلف هذا النظام عن نظام الحد الأ:نظام الإصدار الحر-
تقدیر السلطة النقدیة في یخضع كلیا إلى فمتغیر حجم الإصدار،قصى لحجم النقد المصدرأعلى حد ینص 

أقصى درجات یقحقتبذلك و ، الكمي للذهب بل من أي قید قانونيتماما لیس فقط من القید ،الإصدار
2.المرونة لنظام الإصدار

حیث تتضمن هذه ،التقلیدیة الثانیة للبنك المركزيهذه هي الوظیفة :البنك المركزي هو بنك البنوك
یها الأخیرة للجمهور التي تؤدو ،الوظیفة أن البنك المركزي یِؤدي إلى البنوك التجاریة نفس الخدمات تقریبا

فإنما یتلقى بدورها خدمات ،قدم خدمات مصرفیة متنوعة للجمهوراریة تما البنوك التجلف،غیر المصرفي
فالبنك المركزي یحتفظ ،خدماتهاتعینها على أداء ،انب من الأهمیة من البنك المركزيمصرفیة على ج

هي الودائع التي تشكل الإحتیاطات المصرفیة و ،"المصرفیةالودائع"سمإبحسابات للبنوك التجاریة تحت 
.یتعین على البنوك التجاریة الاحتفاظ بها لمقابلة متطلبات الإحتیاطيالتي 

رف بالمقاصة بین البنوك یقوم البنك المركزي أیضا بإجراء ما یعفي إطار وظیفته كبنك للبنوك و 
المقاصة یقصد بها تسویة الحسابات بین المصارف بحیث تتم تصفیة قیمة الشیكات المسحوبة و ،التجاریة

بحیث تظهر في نهایة ،أو لحسابه من مصرف آخرین مع قیمة الشیكات الصادرة لصالحهعلى مصرف مع
3.عملیة المقاصة الأرصدة المتبقیة لصالح مصرف أو لآخر

.149،150;، ص ص2015، دار التعلیم الجامعي للنشر، الإسكندریة، )البنوكإقتصادیات النقود و ( محمد إبراهیم عبد الرحیم،1
.2013;،ص1995، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، )النقود و البنوك( عبد النعیم مبارك  وأحمد الناقة،2
.284;،ص2013، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة،)الأسواق المالیةإقتصادیات النقود والبنوك و ( ، محمود حامد محمود عبد الرزاق3
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مع ،مستشار لهاو زیة بالعمل كبنك للحكومة ووكیل قامت البنوك المرك:البنك المركزي بنك الحكومة
من أهم الخدمات التي یقدمها المصرف المركزي للحكومة ما و ، إحتكار حق الإصدار للبنك المركزيمنح 
1:یلي

الإحتفاظ بالودائع الحكومیة؛
الحصول على أو،طویلة الأجل إما مباشرة عن طریق السلفیاتقراض الحكومة قروض قصیرة و إ

قروض (المصرفيإما بطریقة غیر مباشرة بالحصول على التمویل من البنوك في الجهاز و ،)خزانة(أذون عامة
؛)البنوك التجاریة للحكومة عن طریق البنك المركزي

أداة المدفوعات الحكومیة؛
 المؤسسات المالیة؛أداة عملیة القروض العامة وتنظیم تصریفها بین البنوك و
؛)عملیات التحویل،دفع الفوائد(دمة القروض العامةخ
إقتراح التدابیر النقدیة؛ن و الفنیة للحكومة في شؤون النقد والإئتماتقدیم المشورة
 المالیة المعقودة بین الحكومة والخارج مسك حسابات الإنفاقاتإدارة جهاز الرقابة على النقد و

تركیز مواد الدولة من العملات الأجنبیة؛و 

،من خلال ما سبق نجد أن البنك المركزي یحافظ على إستقرار النظام المصرفي بصفة عامةو 
.يمتطلبات النشاط الاقتصادي القومو ئتمان بما یتفق لإجم اویتحكم مباشرة في ح

استقلالیة البنك المركزي: المطلب الثالث

،قتصادیات مختلف الدولإوتطورات عدیدة تبعا لتطور ستقلالیة البنك المركزي تغیرات إعرف مفهوم
كتحقیق ،هداف البنك المركزيأخرى تعبر عن ألإرتباطه بمفاهیم ،صبح هذا المفهوم أكثر عمقاأبحیث 
.تخفیض التضخمالأسعار و استقرار

.175;، دار النهضة العربیة، بیروت، دون سنة النشر، ص)المصارفإقتصادیات النقود و ( محمد عزة غزلان، 1
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تعریف إستقلالیة البنك المركزي: أولا

بتطبیق ذلك على البنك المركزي و ،"حرر من تأثیرات أو رقابة الآخرینالت"الإستقلالیة حرفیا تعني 
المؤسسات التشریعیة أو التنفیذیة في رقابة غیره من تحرره من تأثیرات وتوجیه و "ل أنها تعنيیمكن القو 

البنك التام بین الحكومة و الانفصال" لذلك یفهم أن مصطلح إستقلالیة البنوك المركزیة یعني1،"الدولة
لكن یجب و ،ة تعمل في الإطار المؤسسي للدولةالمركزي حیث أن البنك المركزي ما هو إلا مؤسسة حكومی

لى حد إسة النقدیة مستقلة أن تكون السیاو ،ق بالسیاسة النقدیة مستقلةا یتعلأن تكون قراراتها وخصوصا فیم
ستقلالیة التي لإكذلك تعني إستقلالیة البنك المركزي مدى او ،العامة للدولةقتصادیة لإكبیر مع السیاسة ا

الإستغناء عن عدمو صا فیما یتعلق بعملیات التعیین خصو و ،ا المسؤولون الرئیسیون في البنوكیتمتع به
مما لا شك فیه أن هذه الإستقلالیة أو ما یطلق علیها و ، القانونالمحددة لهم بموجب ة خدماتهم قبل الفتر 

.الإستقلالیة الشهیة تلعب دورا هاما في إستقلالیة البنك المركزي في إتخاذ قراراته

ستقلالیةلإأسباب الدعوة إلى ا: ثانیا

جزء من عقد الثمانینات من القرن لیة وخصوصا في عقد السبعینات و أدت التطورات الإقتصادیة والما
كان من أهم الأسباب الرئیسیة و ،بنوك المركزیة في بعض دول العالمستقلالیة الإإلى ظهور أهمیة ،الماضي

2:التي أدت إلى المناداة باستقلالیة البنوك المركزیة هي

بما یخدم سیاستها المالیة لتوجیه السیاسة النقدیةسعي الحكومات للسیطرة على البنوك المركزیة -
تخدم الموازنة العامة و ،ادیة من خلال تطبیق بعض السیاسات النقدیة التي تساهم في التضخملإقتصاو 

.النقدي بدون مقابلكالإصدار

كنتاج للسیاسة النقدیة المطبقة من قبل البنوك ،ظهور ظاهرة التضخمو ) بروتن وودز( نظامانهیار-
.المركزیة

، الدار الجامعیة للنشر، الاسكندریة، )دورها في الدول العربیةرها في فعالیة السیاسة النقدیة و دو إستقلالیة البنوك المركزیة و ( سهام محمد السویدي،1
.24;، ص2010

ضوء قانون دور إستقلالیة البنوك المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة مع الإشارة الى التجربة العراقیة في،خلف محمد حمد الجبوري2
،ص 2011، كلیة الإدارة والإاقتصاد، 23، العدد7،المجلد)لإقتصادیةاتكریت للعلوم الإداریة و ( مجلة،2004لسنة 56البنك المركزي العراقي رقم 

.75، 74;ص
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ابات على نتخلإهذا یظهر من خلال تأثیر نتائج او ، صاد السیاسي على السیاسة النقدیةتأثیر الإقت-
إن كان و ،الانتخاباتقبل اقتصاديالهدف منه إحداث رواجو ثناء الإنتخابات أالوضع الإقتصادي قبل و 

).الدورة السیاسیة للنشاط الإقتصادي(نجاحهم في الإنتخابات وهذا ما سبق مدى لحین قصیر ال

نتیجة ،كفاءة السیاسة النقدیة خصوصا في مجال مكافحة التضخم في بعض الدولعدم فعالیة و -
ن ة بیإذ أظهرت نتائج بعض الدراسات أن هناك علاق،لتدخل الحكومة بدرجة كبیرة في رسم السیاسة النقدیة

هذه الدراسات التأثیر السلبي على معدلات النمو و خفض معدلات التضخم دون ستقلالیة البنك المركزي و ا
.تأدي بضرورة إستقلالیة البنك المركزي

ذلك في حالة طلبها أو إلحاحها و ، یة عن الحكومة تجعله لا یخضع لهاستقلالیة البنوك المركز اإن -
). زیادة التضخم داخل إقلیم الدولة(سیؤدي إلى إرتفاع الأسعارلأن ذلك ،على الإصدار النقدي الفائض

المعارضةالمركزیة بین التأیید و إستقلالیة البنوك : ثالثا

خصوصا من قبل السلطات و ،تأییدا كبیراتالبنوك المركزیة قد لاقعلى الرغم من أن فكرة إستقلالیة
.إلا أن هناك بعض الآراء المعارضة لإستقلالیة البنوك المركزیة،المسؤولة في البنوك المركزیة

إن السیاسة النقدیة یجب أن توضع بین أیدي الخبراء بدلا من وضعها تحت سیطرة : الآراء المؤیدة- 1
ستقلالیة البنك المركزي تعتبر إكما یرون أن ،ولتأثیرات مراكز القوى،رجال السیاسة الخاضعین لمصالهم

فتبعیة البنوك المركزیة ،ة الوطنیة لأیة دولةلالقوة الشرائیة للعمو ،للحفاظ على إستقرار الأسعارهامة جدا 
ؤدي إلى عرقلة النمو الذي ی،تعرض البلاد إلى أخطار التضخم النقديتنفیذها لرغباتهاو ،للحكومة

1.الأزماتوإلى الركود و ،زعزعة الثقة بالإقتصاد الوطنيالاقتصادي و 

خر تجاه آإتقلالیة البنك المركزي فإن هناك سإغم تعدد المبررات التي تدعو إلى ر :المعارضةالآراء - 2
2:لى المبررات الآتیةإنصار هذا الرأي أویستند ،الاستقلالیةیدعو إلى عدم هذه 

;،ص2010، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،)السیاسة المالیة والنقدیة و دورها التنموي في الاقتصاد السوري( هیفاء غدیر غدیر،1
37.

لبات ، مذكرة مقدمة ضمن  متط)2009الى 2000السیاسة النقدیة و دورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة من ( إكن لونیس، 2
، 03علوم التسییر، جامعة الجزائرصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و بنوك، قسم العلوم الاقتالعلوم الإقتصادیة، تخصص نقود و نیل شهادة الماجستیر في

.92،93;،ص ص2011
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نصر یرى أنصار هذا الرأي أن فكرة قیام مسؤولي البنوك المركزیة غیر المستخدمین بتحدید ع
ون لا یككما أن أي بنك مركزي ،أمر یتنافى مع مبادئ الدیمقراطیةهو ،السیاسة الإقتصادیةأساسي في 

غیر الرسمیة التي تستطیع من یرة العدید من القنوات الرسمیة و إذ أن لهذه الأخ،مةكو مستقلا تماما عن الح
لنظم الأساسیة للبنك نما في الحالات القصوى تستطیع تغییر اإ و ،لها التأثیر على السیاسة النقدیةخلا

المركزي؛
تحقیق الأهداف العامة أن السیاسة النقدیة ینبغي أن تتسق مع السیاسات الإقتصادیة الأخرى ل

أن موقف نظام البنك و ،ستقلالیة فلا یوجد ضمان لهذا الإتساقلإفالبنك المركزي الذي یتمتع با،الإقتصادیة
ت النقدیة لصالح السیاسات الموضوعیة للحفاظ على قیمة المركزي كمنظم لعرض النقود یتمیز بمیل السلطا

النقود؛
وسیاسات الضرائبد تحدث بین سیاسة نقدیة مستقلة مشكلة التكالیف المختلفة للخلافات التي ق،

عتبارات السلطات النقدیة إب،شدیدة التأثر بالضغوط التضخمیةأن السیاسة النقدیة و ،صةسعار الصرف خاأو 
داریة الهامة؛لإلتحقیق منافع لأصحاب المناصب اسیاسة معممةم دقد تستخ
 إمكانیة عدم قیام إستقلالیة البنوك المركزیة فعلا بتحسین الأداء في مجال التضخم في الأجل

طالما أنه یمكن لأهدافها الداخلیة الخاصة أن تتعارض مع إنتهاج سیاسة نقدیة غیر تضخمیة؛،الطویل

ات المطروحة على أكثر الموضوعقلالیة البنوك المركزیة من أهم و موضوع إستالأخیر نجد أن فيو 
النقدیة الدولیة الإقتصادیة و لعل السبب في أهمیة هذا الموضوع یرجع إلى التطوراتو ،الساحة المصرفیة

.المحلیة التي شهدتها معظم دول العالمو 
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دور البنك المركزي والأدوات الإشرافیة والرقابیة في الحوكمة المصرفیة : المبحث الثالث 

للبنوك المركزیة دورا بارزا  في تعزیز الحوكمة المصرفیة وتطبیق نظام حوكمة جید وفعال داخل 
نقدیة الجهاز المصرفي،  وذلك بالإعتماد على أدوات السیاسة النقدیة من خلال إستخدامه للوسائل ال

والإئتمانیة في تحقیق رقابته وقدرته على السیطرة على الإئتمان المصرفي كوظیفة أساسیة یتولاها دون غیره 
من مؤسسات الجهاز المصرفي بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الأدوات الإشرافیة والرقابیة في دعم وحمایة 

. الجهاز المصرفي

:لبین كالآتيمن خلال هذا المبحث سیتم التطرق إلى مط

دور البنك المركزي في تعزیز الحوكمة المصرفیة؛
دور الأدوات الإشرافیة والرقابیة في الحوكمة المصرفیة؛

دور البنك المركزي في تعزیز الحوكمة المصرفیة:المطلب الأول

من تلعب المصارف المركزیة دورا أساسیا في تفعیل وإرساء الحوكمة على مستوى المصارف، وذلك
خلال إجراءات ووسائل الرقابة والضبط والسیطرة الداخلیة، بالقدر الذي یحقق الحمایة الكافیة لأصول 
المؤسسات المالیة والمصرفیة وحقوق المودعین، ویضمن سلامة مركزها المالي وتدعیم إستقرارها المالي 

.والإداري

مبررات البنك المركزي في تطبیق الحوكمة المصرفیة :أولا

1:للبنك المركزي دور أساسي في تعزیز وتشجیع الحوكمة في البنوك وذلك للأسباب التالیة 

  أن تطبیق الحوكمة الجیدة یقع ضمن المسؤولیات الإشرافیة للبنك المركزي؛
 أن المصارف تختلف عن غیرها من شركات المساهمة لأن طبیعة عملها تحمل المخاطر، إضافة

؛)المودعین(افظة على أموال الغیر إلى كونها مسؤولة عن المح
 نتیجة لتعرض المصارف لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالیة، فإن

وجود حوكمة الشركات مسألة مهمة وضروریة لها؛

.11;،  صمرجع سبق ذكرهامال عیاري  وابوبكر خوالد،  1
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 یحتاج أعضاء مجلس الإدارة في المصارف ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبیعة أعمال
یم، وأن لدى البنك المركزي المسؤولیة القانونیة للتأكد من ذلك؛ المصرف تدار بشكل سل

 ؛رة مستقلین بشكل دقیقعضاء مجلس ادالیس من السهل الحصول على أبأنهیجب الإعتراف
وهذا ما )شبه مستقلین(دارة یطلق علیهمأعضاء مجلس الإیضا المخاطر المتمثلة بتعیین هناك أ ،

خاطئ لحوكمة الشركات؛نطباعاایعطي 

دور البنك المركزي في تطبیق اتفاقیات بازل لتعزیز الحوكمة المصرفیة      : ثانیا

إن القطاع المصرفي والمالي یعتبر من أهم دعائم النشاط الاقتصادي، لما یقوم به من دور في تمویل 
مختلف دول العالم على وجود وتحریك عجلة هذا النشاط الاقتصادي،  لذلك تعمل السلطات الإداریة في 

قطاع مصرفي ومالي قوي ومستمر یعكس قوة الاقتصاد المحلي بصفة عامة،  ویعتبر التغیر في مستوى 
الإئتمان المصرفي من المؤشرات التي تعبر عن وضع السیاسة النقدیة للدولة،  حیث تمثل رقابة البنوك 

رسها، نظرا الى المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك المركزیة على منح الائتمان من أهم الوظائف التي تما
).منح الإئتمان (ق نقود الودائع التجاریة والمؤسسات المالیة عندما تفرط في خل

فضعف رقابة البنوك المركزیة على هذه الأعمال قد تؤدي إلى التوسع الكبیر في حجم ونوعیة الإئتمان 
،  مما قد یؤدي إلى حدوث أزمة مالیة الائتمانالأمان في منح والإتجاه بالمشتقات المالیة،  وتجاوز حدود 

لتداول وتطویر الأسواق م،  حیث تلعب المصارف والمؤسسات المالیة دورا في تنشیط ا2008كما حدث في 
و غیرها من المهام،  وتتمثل هذه وات مالیة متنوعة  وصناعة السوق أعن طریق تسویق وترویج أدالمالیة، 

وشهادات الإیداع  وعملیة توریق القروض المصرفیة في الأسهم والسندات  وتسویقها، یةالأدوات المال
.وتشجیع عملیة الإقتراض بضمان الأوراق المالیة 

إن المهام التي تمارسها البنوك المركزیة تختلف من بلد الى اخر بحسب حجم التعامل،  والتغیرات 
وأن البنوك المركزیة في مختلف أقطار العالم تمارس دورا البیئیة وحجم تأثیرها على الاعمال المصرفیة،

كبیرا في تنظیم الأعمال المصرفیة،  وكذا وضع السیاسات النقدیة الازمة لإحداث توازنات مالیة ومصرفیة  
1: ولكي تحقق البنوك المركزیة ذلك فإنها تعتمد على عدد من المبادئ یمكن إیجازها في الأتي 

، المجلد 15، العدد)الدراسات العلیا(، مجلة أثر تطبیق إتفاقیات بازل على البنوك المركزیة في البلدان النامیةرجوان عبد الوهاب  ومحمد سالم ، 1
.   74-72;،  ص ص2016–04- 01، جامعة النیلیین، 5
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 ؛في المدینات وبیع الدیون وتوریقها والتصرف فیهاالحد من الإفراط
ن تعمل على تشجیع التمویل القائم على مبدأ ریعات وسن قوانین التي من شانها أستحداث تشإ

مما یعمل على الدین غیر المرتبط بنمو الثروة، وكذا التمویل المبني على،والخسارةالمشاركة في الربح 
قتصادیة؛آیة صدمات أو أزمات إالإقتصادیة منحمایة الوحدات 

وكذا قتصاد على المستوى الوطني نظام نقدي یعمل على تلبیة إحتیاجات الإالعمل على تأسیس
ت بین الناس؛ستقرار في المعاملاعلى تسهیل المبادلات الخدمیة والإویعملالإقلیمي، 
ة عند فشلها في لیة سعر الفائدالنظام المصرفي لدیه القدرة على إیجاد البدائل المناسبة لأن یكون أ

م بدلا عنها آلیة ستخداوإ ،نعكاس ذلك سلبا في توزیع الدخل القوميوإ ، مثل للمواردتحقیق التخصیص الأ
معدل الربح؛
 یحقق منافع دوات بالشكل الذي لأوتطویر هذه اها،  لإدارة المخاطر وتوزیعوأدواتلیات آتصمیم

ضرارها؛منها أكبر من أ
ستقرار ویعبر یكون متعدد الوظائف وأكثر كفاءة وعدل وإ ،ومصرفيبناء نظام ماليالعمل على

؛قتصاد الحقیقيلإعن ا
ي ضرر مع عدم إلحاق أ،العمل على ضمان الحقوق المالیة للمقترضین بجملة من الوسائل

؛ لاقتصادیةواوالثقة بین المؤسسات المالیة بالمدینین وذلك كنوع من تحقیق التوازن
لى ترشید سلوكیات وتصحیح دورها بالإضافة إجهزة السوق المالیةضوابط لتصمیم أوضع

المتعاملین فیها؛
طراف المتعاملة مع هذه لأووضع ضوابط لضمان حقوق ومصالح جمیع ا،الحوكمة والشفافیة

؛عمالهامن الثقة أثناء ممارسة أبشكل یبعث المزید،المؤسسات
سواق لتحقیق النمو لأوایة النظام النقدي والمالي والرقابة على المعاملاتتفعیل دور الدولة في رعا
ستثناء في رعایة النظام النقدي لأصل ولیس الإن یكون للدولة دور من حیث احیث یجب أ، المتوازن
من ،سواق وتوفیر المناخ الملائم للقطاع الخاص للمساهمة الفعالةلأواوالرقابة على المعاملات، والمالي

ن لا یكون ذلك على حساب المنفعة المرجوة على أبتكارات التي تحقق للقائمین علیها لإخلال المبادرات وا
المصلحة الاقتصادیة العامة للمجتمع؛ 
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وقد تجاوزت رقابة البنوك المركزیة نطاقها المحلي وذلك بعد تأسیس لجنة بازل التي جاءت كردة فعل 
تینات  واخر سكبیر في حجم السیولة الدولیة في أوللتصاعد ال،وروبیةلأاللتوسع الشدید في سوق العملات 

وتشكلت هذه اللجنة في عام،م1973سعار النفط في عام وإرتفاع أزدیادالقرن العشرین وساعد على إ

سا، فرنالولایات المتحدة،  بریطانیا، (ر م من مجموعة الدول الصناعیة تعرف بمجوعة العش1974
نشاء لجنة بازل هو وضع دف من إواله، )سویسرا،  إیطالیا،  لكسمبورغ،السویدالیابان، بلجیكا،،هولندا

:تي عد موحدة للرقابة على البنوك من أجل تحقیق الأقوا

زمة المدیونیة في الدول وذلك بعد تفاقم أواستقرارهى تقویة النظام المصرفي الدولي العمل عل
؛النامیة
لى فة إضا، یكون موضوعیا إطار عمليبین البنوك من خلال إیجاد إة غیر العادلة زالة المنافسإ

وجود درجة مرتفعة من التناسب عند تطبیق المقارنة بین المصارف؛ 
 عاملا مهما لضمان حسن سیر العمل المصرفي ورفع عتبارهاباإبراز قضیة الرقابة المصرفیة

خاصة بعد ظهور العدید من التجاوزات المصرفیة المقلقة؛،كفاءته

دور استقلالیة البنك المركزي في تعزیز الحوكمة المصرف: ثالثا 

إذا كان مفهوم الحوكمة یمثل مستوى من التعامل مع المشكلات الناشئة من الفصل بین الملكیة 
الملكیة العامة عن انفصالمیة والتي توضح الخاصة  والإدارة، فإن أقصى نماذج الحوكمة في الإدارة الحكو 

البنوك المركزیة والكیفیة التي تدار بها الحقوق والمسؤولیات العامة استقلالیةالجهاز الإداري الحكومي، تمثلها 
فعل الاستقلالیةمن حیث قوة التعامل مع الفئات المؤثرة والمتأثرة بعمل السلطة النقدیة،  وذلك مما یجعل 

.والتواصل في بلوغ أهداف السیاسة النقدیة والمستمدة من الحوكمة نفسهاامالانسجیحقق 

إن حوكمة السیاسة النقدیة لابد أن تبلغ مستوى الأمثلیة عندما یأخذ التنسیق والتشاور مع الحكومة،  
مستوى التي تماثل الأهداف التي یعمل البنك المركزي على تحقیقها،  ویمثل الاستقرارمستواه لبلوغ أهداف 

التشاور والتنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسات الإقتصادیة معبرا عنها بإستقلالیة البنك المركزي بشكل 
.لا تعفیه من المساءلة له أمام السلطة التشریعیة الاستقلالیةعام،  إلا أن هذه 

لسیاسة النقدیة، لأن إن استقلالیة السلطة النقدیة المتمثلة في البنك المركزي ضمان أكبر لمصداقیة ا
عملها ومهامها لتحقیق هدفها، كما أنه استقرارالسلطة النقدیة المستقلة تكون أكثر جدارة من المحافظة على 
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نظرا لصعوبة مراقبة أداء السیاسة النقدیة وتقییمها،  فإن ضرورة تحسین السیاسة النقدیة  وحوكمتها تستوجب 
إذا و لشفافیة، وذلك بنشر وتوفیر المعلومات النقدیة والمالیة للجمهور توضیحها للرأي العام من منطلق ضرورة ا

المشاركة،  الشفافیة، الإفصاح،  والمصداقیةألمساءلةوهي الاستقلالیةجمعنا العناصر التي تقوم علیها 

الجیدة، فإننا نتوصل الى مبدأ جوهري تقوم علیه السیاسة النقدیة في تسییر أدواتها وهو مبدأ الحوكمة 
.والتي تعني أفضل أداء بأقل التكالیف في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة

وبما أن البنك المركزي هو الجهة التي تتولى الإشراف على تطبیق الحوكمة في المصارف من خلال 
أداوتهاواستخدامفي إدارة استقلالیتهاأدواته النقدیة، فإن حوكمة السلطة النقدیة التي تعني في جوهرها 

الأداء الأمثل للبنك المركزي في إدارة عملیاته ومسؤولیاته الرقابیة بالصورة الرشیدة  وبذلك لاكتمالضروریة 
شرافه،  فحوكمة للحوكمة في المصارف التي تخضع لایتمكن من العمل على ضمان التطبیق الجید

في القیام بوظائفه استقلالیتهل المصارف تعتمد بصورة أساسیة على حوكمة البنك المركزي نفسه من خلا
.وعدم تلقي أي تعلیمات من أي شخص أوجهة أخرى بما في ذلك الجهات الحكومیة 

حیث یكون البنك المركزي مستقلا من الناحیة نك المركزي لها جانبان أساسیان، ن إستقلالیة البإ
1:المؤسسیة أو مستقلا من الناحیة الوظیفیة وذلك كمایلي 

المؤسسیة ةالاستقلالی-

لتضمن إستقلالیة البنك المركزي من الناحیة المؤسسیة ترتیبات واضحة لتعیین وفصل كبار 
في البنك المركزي، وأدوار ومسؤولیات أعضاء مجلس الإدارة  والإدارةالموظفین،  وتحدید هیكل التنظیم 

.والشفافیة في عملیة إتخاذ القرار

الوظیفیةستقلالیةلاا-

:البنك المركزي من الناحیة الوظیفیة لها مظاهر متعددة یمكن إجمالها فیما یلي إستقلالیة 

وضع حدود وأسقف لإفراغ القطاع الحكومي والقطاع العام؛                                          -أ

ستقلال المالي والفني؛ یة وتحدید أدواتها،  بالإضافة للاختصاص المستقل في تنفیذ السیاسة النقدالا- ب

.31- 29;،  ص صمرجع سبق ذكرهسهام محمد السویدي،  1
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منح البنك المركزي الصلاحیات اللازمة كجهاز رقابي؛-ج

أو التصدیق علیها من سلطة أعلى؛اعتمادهاصلاحیة إصدار القرارات دون الحاجة إلى -د

أن تعزیز مبادئ الحوكمة السلیمة في الجهاز المصرفي لا یرتبط فقط بوضع ومما سبق یمكن القول
كذلك بتطبیقها بشكل سلیم  وهذا بطبیعة الحال یعتمد بشكل كبیر على البنك المركزي ودوره قواعد رقابیة بل 

.   الإشرافي والرقابي باعتباره المسؤول عن تنظیم ورقابة الجهاز المصرفي

دوات الإشرافیة والرقابیة في الحوكمة المصرفیةلأدور ا: المطلب الثاني 

ابتها تتمتع بمجموعة رقأن المؤسسات الخاضعة لإشرافها  و ق منن تتحقیجب على البنوك المركزیة أ
المتمثلة في المراجعة الخارجیة ولجان المراجعة الوسائل الوقائیةمن سیاسات  وإجراءات الرقابة الداخلیة و 

سس الحوكمة،وبدعم تطبیق مبادئ االمودعین، و نظم لإدارة المخاطر بالقدر الذي یحقق الحمایة للمؤسسةو 
.و ذلك عند فرض رقابتها

دور الرقابة المصرفیة في تفعیل الحوكمة  : أولا 

والیاتهاتلعب السیاسات النقدیة دورا فعالا وأساسیا في عملیة حوكمة المصارف من خلال أدواتها 
.الرقابیة التي تقودها السلطات النقدیة

انواع الرقابة المصرفیة - 1

ئتمانیة للبنك المركزي في ثلاث مجالات  وبحسب الأسالیب التي والایمكن تقسیم الرقابة المصرفیة
1:ذه المجالات هيلطبیعة النظام الإقتصادي ودرجة تطوره الإقتصادي  وهیمكن أن یستخدمها تبعا

الرقابة الكمیة- 

، وبغض النظر ئتمان المصرفية أو حجم الاتهدف الرقابة الكمیة للبنك المركزي إلى التأثیر في كمی
بة طریقه یتخذ هذا النوع من الرقاأو القطاعات التي یوجه إلیها، و ئتمان والمساراتالااستخدامعن أوجه 

قدرة المصارف حتیطات النقدیة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي مما ینعكس على بالتأثیر على إجمالي الا
.ثمار المصرفيستقه وقدرتها أیضا على الائتمان وخلالتجاریة في منح الا

.193-192;ص،1999دار زهران للنشر  والتوزیع، عمان،  ،)النقود والمصارف والنظریة النقدیة (ناظم محمد نوري الشمري،  1
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و النوعیة الرقابة الكیفیة أ-

ستعمال المرغوب فیها وذلك بالتمییز في أسعار وتهدف هذه الرقابة إلى توجیه الائتمان إلى وجوه الا
التأثیر في وجهة استخدامهاالفائدة مثلا، وغیرها من الوسائل النوعیة الأخرى التي یكون الهدف الأساسي من 

.الائتمان، أو مساره دون النظر لكمیته أو حجمه

الرقابة المباشرة - 

وینعكس هذا التأثیر على وتعتمد على التأثیر الذي یمارسه البنك المركزي تجاه المصارف التجاریة،
ئتمان المصرفي،  ومن الأدوات المستخدمة في الرقابة المباشرة للبنك المركزي إصداره للتعلیمات نشاط الا

. المصرفیة التي یلزم المصارف التجاریة بتنفیذ سیاسة البنك المركزیة المطلوبة

هداف الرقابة المصرفیة والحوكمةأ- 2

في إطار الحوكمة المصرفیة تسعى الرقابة إلى تحقیق جملة من الأهداف، والتي تمثل جزء من أهداف 
1: حوكمة الجهاز المصرفي ومن هذه الأهداف نجد مایلي

الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي -

ت المصرفیة ویتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على الممارسات والمؤسسا
وضمان عدم تعثرها، حمایة للنظام المصرفي والنظام المالي ككل،  كما یتضمن ذلك أیضا وضع القواعد 

. والتعلیمات الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك سواء  بالنسبة للعملیات المحلیة او الدولیة

ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي -

ت والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول، وتجنب ویتم ذلك من خلال فحص الحسابا
تعرضها للمخاطر وتقییم العملیات الداخلیة بالبنوك وتحلیل العناصر المالیة الرئیسیة، وتوافق عملیات البنوك 

ماتها، مع الأطر العامة للقوانین الموضوعة،  وتقییم الوضع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بإلتزا
بهدف الحفاظ على تمویل بعض الأنشطة الإقتصادیة والمؤسسات الحیویة والهامة والتي لا یستطیع القطاع 

.الخاص تدبیر تمویلها بالكامل

. 43، 42;،  ص ص2010،  زمزم ناشرون وموزعون،  عمان،  )لرقابة المصرفیةا(محمد أحمد عبد النبي،  1
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حمایة المودعین  -

الإجراءات المناسبة، لتفادي واتخاذویتم ذلك من خلال تدخل السلطات الرقابیة لفرض سیطرتها 
ئتمانیة التزاماتها تجاه ل في حالة عدم تنفیذ المؤسسات الاقد تتعرض لها الأمواالمخاطر المحتملة التي 

.المودعین، وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول

دور المراجعة الداخلیة في تفعیل الحوكمة المصرفیة  : ثانیا 

إن المراجعة الداخلیة تأتي كمحور أساسي للحوكمة المصرفیة وذلك من أجل تجسد الفعالیة المنشودة، 
حیث  أن من متطلبات الحوكمة  في المصرف وجوب إیجاد إدارة  للمراجعة الداخلیة تقوم بمراجعة العملیات 

أتي كمحور أساسي في إطار داخل المصرف والتأكد من ملائمتها لمبادئ الحوكمة،  والمراجعة الداخلیة ت
1: مراعاة مایليالإدارةتفعیل دور أصحاب المصالح لضمان فعالیة الحوكمة،  الأمر الذي فرض على 

ف نظام محكم للمراجعة الداخلیة وأن یتعاون في وضعه مجلس الإدارة مع ن یكون لدى المصر أ
؛اخلیةدارة المراجعة الدمدیري المصرف،  وأن یتولى تنفیذ هذا النظام إ

داریة بها ویتبع ، ویكون من القیادات الإدارة المراجعة الداخلیة مسؤول متفرع بالمصرفیتولى إ
مباشرة التشاور مع رئیس مجلس الإدارة ویقوم بحضور تصالتدب،  كما یكون له الامباشرة العضو المن

لجنة المراجعة؛ اجتماعاتجمیع 
المالیة بقرار من العضو جعة الداخلیة وتحدید معاملته دارة المرایكون تعیین وتجدید وعزل مدیر إ
على شرط موافقة لجنة المراجعة؛ المنتدب، 
التي تمكنه من القیام بعمله على أكمل زمة راجعة الداخلیة الصلاحیات اللان تكون لمدیر المیجب أ

وجه؛
راجعة الداخلیة تقریرا ربع سنوي إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة المراجعة عن مدى دارة المیقدم مدیر إ

بقواعد الحوكمة؛التزامها، وكذلك مدى حكام القانون والقواعد المنظمة  لنشاطهابأالمصرف لتزاما
یها ومن یعاونوه قرار مدیر سماءوأحیات إدارة المراجعة الداخلیة وصلاهداف ومهام  یصدر بتحدید أ

اضح  ومفصل ومكتوب من مجلس إدارة المصرف؛و 

، )الحوكمة،  دراسة تطبیقیة على قطاع المصارف العاملة في فلسطین دور إدارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ (إبراهیم اسحاق نسمان،  1
.44،43;،  ص ص 2009مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر،  قسم المحاسبة والتمویل،  كلیة التجارة،  الجامعة الإسلامیة،  
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دارة المخاطر في المصرفإجراءات إلى وضع نظم لتقییم وسائل و تهدف المراجعة الداخلیة إ،
على نحو سلیم؛ولتطبیق قواعد الحوكمة بها 

 اسة للمخاطر التي تواجه المراجعة الداخلیة بناء على تصور ودر جراءاتوإ یتم وضع نظم
ن ومدیري المصرف، وأومراقبي الحسابات ن یستعان في ذلك بآراء وتقاریر مجلس الادارة المصرف، على أ
ة وتقییم تلك المخاطر بشكل دوري، یتم تحدیث متابع

یة في تفعیل الحوكمة المصرفیة   دور المراجعة الخارج: ثالثا

لومات المحاسبیة، وذلك من نتیجة لما یقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقیة على المع
خلال قیامه بإبداء رأیه الفني المحاید في مدى صدق وعدالة القوائم المالیة التي تعدها الوحدات الاقتصادیة، 
من خلال التقریر الذي یقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالیة،  فان دور المراجعة الخارجیة أصبح جوهري 

من التعارض بین الملاك و إدارة الوحدة الاقتصادیة،  كما أنه یحد من وفعال في مجال الحوكمة،  لأنه یحد 
1.الخلقي في الوحدات الإقتصادیةالانحرافمشكلة عدم تماثل المعلومات،  ویحد من مشكلة 

دور لجنة المراجعة في تفعیل الحوكمة المصرفیة : رابعا

همیة البالغة لتفعیل مبادئ الحوكمة،  حیث أنها مرتبطة مباشرة یعتبر موضوع لجان المراجعة من الا
بمجلس الإدارة  وتعمل على تقدیم تقاریرها الدوریة له،  ویتم تشكیل لجنة المراجعة والتي یصدر بالقواعد 

ویتعین عند وضع هذه الإدارةمجلس اقتراحالمنظمة لعملها قرار من الجمعیة العامة للمصرف بناء على 
عد الإلتزام بها كحد أدنى لعمل لجان المراجعة في المصارف،  وقد أكدت معظم الدراسات التي تناولت القوا

سعى إلى تطبیق مبادئ موضوع حوكمة المصارف على أهمیة وجود لجان المراجعة في المصارف التي ت
حوكمة في المصرف إلى أن وجود اللجان یعتبر أحد العوامل الرئیسیة لتقییم تطبیق الوأشارتالحوكمة،  

بیق مفهوم الحوكمة لیات التي یمكن من خلالها التأكد من تطة في مقدمة الآوتأتي أهمیة دور لجنة المراجع
رض الواقع مع مجلس الإدارة والمراجع الداخلي،  والمراجع الخارجي،  ویأتي دور لجنة المصرفیة على أ

لداخلیة وتنفیذه بفعالیة،  وتقدیم أیة توصیات له من المراجعة الرئیسي في التحقق من كفایة نظام الرقابة ا
شأنها تفعیل النظام وتطویره بما یحقق أغراض الشركة  ویحمي مصالح المساهمین والمستثمرین بكفاءة عالیة

.194;،  ص2010الدار الجامعیة،   الإسكندریة،  ،)حوكمة الشركات ومسؤولیة الشركات عبر الوطنیة (احمدإبراهیم السید 1
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وتكلفة معقولة،  وعلیه فإن لجان المراجعة تعتبر أداة جیدة من أدوات الحوكمة في المصارف،  بل أحد 
1.لنجاح الحوكمة فیهاالدعائم الأساسیة

دارة المخاطر في تفعیل الحوكمة المصرفیةدور إ: خامسا 

عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن "یمكن تعریف إدارة المخاطر بأنها 
طریق توقع الخسائر العارضة والمحتملة،  وتصمیم وتنفیذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانیة حدوث الخسارة 

."أو الأثر المالي التي تقع إلى الحد الادنى 

لس الإدارة  والإدارة التنفیذیة من واجب لجنة إدارة المخاطر أن یكون أعضاؤها من ضمن أعضاء مج
وبعض المستشارین الخارجیین،  وتكون مهامها محددة  ومكتوبة  ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة،  ویترتب 
علیها تحدید وإدراك كافة أنواع المخاطر المختلفة التي قد یتعرض لها المصرف بما یشمل مخاطر الائتمان، 

2.مخاطر التشغیلیة،  ومخاطر الدول،  ومخاطر السمعة وغیرهاومخاطر السوق، ومخاطر السیولة،  وال

بة المخاطر وفي إطار تحسین حوكمة المصارف فقد ركزت هذه الأخیرة على تحسین وتطویر نظم مراق
أكثر قدرة  للسیطرة  على المخاطر،  حیث أن إدارة المخاطر هي وسیلة إداریة توفر یجعلها أكثر شمولیة و 

صاحبة المصلحة على أن الأخرىمة المصارف عن طریق طمأنة المساهمین والأطراف ركیزة ومنطلقا لحوك
المخاطر التي تواجه إستثماراتهم معروفة من جانب ممثلیهم ومجلس الإدارة،  وأن الإدارة تقوم بالتصدي لها 

فراد ینهضون بشكل ممنهج ومنظم،  وإن إدارة المخاطر الحقیقیة  تتعلق بتغییر ثقافة المنظمة لكي تجعل الأ
بمسؤولیاتهم وهم یعلمون أن هذه الأداة ستقوم بمساعدتهم في التغلب على المشكلات ودفع المصرف إلى 

3.الأمام

إذ أنه یعمل وفي الأخیر یمكن القول أن البنك المركزي یعد بمثابة العمود الفقري للجهاز المصرفي
من خلال عمل الأدوات الإشرافیة والرقابیة على حمایة النظام المصرفي، ،واستقرارهعلى ضمان  سلامته 

.وذلك بوضع قواعد وإجراءات تنظیمیة ورقابیة، لضمان تطبیق نظام حوكمة سلیم

.49-46;،  ص ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم إسحاق نسمان،  1
.51;مرجع سبق ذكره،  ص،)شركات –إدارات –إدارة المخاطر ،أفراد (طارق عبد العال حماد،  2
.342;مرجع سبق ذكره،  ص،)التجارب–المبادئ –المفاهیم حوكمة الشركات  ،(طارق عب العال حماد،  3
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الفصلخلاصة 
اتفاقیاتالنظام المصرفي، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإرساء استقرارإ من أجل ضمان سلامة و 

، التي قامت هي بدورها بوضع قواعد وإجراءات 3لجنة بازلو 2ولجنة بازل1متعاقبة تمثلت في لجنة بازل
للرقابة المصرفیة تمثلت في مجموعة من التوصیات التي ركزت أساسا على وضع معاییر جدیدة لرأس المال، 

ة ، وتحسین إدارة المخاطر والسیولة لتعزیز وحمایة القطاع المصرفي من الضغوطات الإقتصادیة والمالی
.وزیادة الشفافیة

كما أولى البنك المركزي دورا هاما وفعالا في تعزیز وسلامة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال العمل 
على التطبیق الجید والسلیم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي، لذا یبرز دور الأدوات الإشرافیة والرقابیة 

ات التي تؤثر على النظام الإقتصادي والمالي داخل الجهاز المصرفي، ولذا لحمایة ومعالجة أي من التقلب
یستوجب على البنوك المركزیة التأكد من أن لكل مؤسسة مالیة ومصرفیة خاضعة لإشرافها هیكلا تنظیمیا 
سلیما متبوعا بسیاسات وإجراءات رقابیة داخلیة، لضمان حمایة أصول المؤسسة وحقوق المودعین مما 

.الإداري لهالامة وإستقرار المركز المالي و سیضمن
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الفصلتمهید 

، الذي 10-90عرف الجهاز المصرفي الجزائري عدة إصلاحات قبل وبعد ظهور قانون النقد والقرض 
كان هو بدوره من بین أهم الإصلاحات الإقتصادیة التي مست الجهاز المصرفي الجزائري، والذي سمح 

.بإنشاء بنوك خاصة والعمل على تنظیم الوظیفة المصرفیة

والنظام المنشود الاستقرارغیر أن تلك الإصلاحات كانت تعاني من النقائص التي حالت دون تحقیق 
داخل البنوك مما أدى إلى إدخال جملة من الإصلاحات الجدیدة على قانون النقد والقرض والتي بدأت منذ 

والتأثیر على مختلف لوظائف النظام المصرفي، الاعتبار، بهدف تحقیق الأهداف المرجوة ورد 2010سنة 
المتغیرات الإقتصادیة وإحداث تغیرات على هیكل الجهاز المصرفي، والعلاقات القائمة بین مختلف أجهزته، 

.المنظومة المصرفیة وضمان سلامة وإستقرار البنوكلارتقاءمع تبني مبادئ الحوكمة المصرفیة والعمل بها 

مة لعلاج الخلل الذي حدث في البنوك الخاصة، بسبب كما ساهم بنك الجزائر في إتخاذ التدابیر اللاز 
ضعف الرقابة علیها، وذلك بإجراء جملة من التعدیلات على القطاع المصرفي بغرض تقویة الأسالیب 

.الرقابیة من أجل ضمان سلامة وإستقرار النظام المصرفي

: هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة الآتیةوعلیه سیقسم

زائري والإصلاحات المصرفیة؛الجهاز المصرفي الج
جهود بنك الجزائر في تطبیق الحوكمة المصرفیة؛
مدى تطبیق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري؛
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لإصلاحات المصرفیةالجهاز المصرفي الجزائري وا: ولالأ المبحث 

، 1990التي كان من أهمها مرحلة إصلاحات الجزائري بعدة مراحل في تطوره، و في الجهاز المصر مر
ریة مركز نشاط عدة بنوك أجنبیة أصبحت السوق المصرفیة الجزائعلى العالم الخارجي، و انفتاحاأین عرفت 

الوطني بوصفه الممول الأساسي الاقتصادیشكل هذا الجهاز عصب ومؤسسات مالیة غیر مصرفیة، و 
.الاقتصادیةلمختلف الأنشطة 

:كالآتيالمبحث سیتم التطرق إلى ثلاث مطالب من خلال هذا 

 نشأة النظام المصرفي الجزائري؛تطور و
القرض؛صرفي الجزائري قبل قانون النقد و إصلاحات النظام الم
التعدیلات التي أتت بعده؛صرفي الجزائري بعد قانون النقد والقرض، و إصلاحات النظام الم

الجزائريتطور ونشأة النظام المصرفي : لوالمطلب الأ 

قصد ،لقد شهد النظام المصرفي في الجزائر تطورا كبیرا نتیجة الجهود التي بذلتها الدولة لتأمیم البنوك
زا تعبئة مواردها المالیة خدمة للاقتصاد الوطني، حیث عمدت السلطات المعنیة بتأسیس بنكا مركزیا متمی

التحضیر لإنشاء عملة وطنیةو توجیه السیاسة النقدیة للبلاد، طار بمهامه التقلیدیة في إ

نشأة النظام المصرفي الجزائري: أولا

ما ب،كامل حقوق سیادتهاسترجاعلامباشرة كل ما في وسعها ستقلالالابذلت السلطات الجزائریة بعد 
إنشاء عملة وطنیة، فباشرت بإنشاء البنك المركزي الجزائري لیحل محل بنك في ذلك حقها في إصدار النقد و 

بذلك أنشئ البنك المركزي الجزائري على شكل مؤسسة عمومیة وطنیة و ،1963جانفي 01الجزائر في 
المصادر علیه من قبل 411- 62ذلك بموجب القانون رقم و الماليستقلالوالاتتمتع بالشخصیة المعنویة 

كان هذا بعد كل الجهود و تم إنشاء الدینار الجزائري 1964في ، و 1962دیسمبر 13تأسیسي في س الالمجل
، الذي یعتبر 1966جوان 13سیادتها، كما أنشئ البنك الوطني الجزائري في سترجاعاالتي بذلتها من أجل 
هو ثاني و ،1966اي م14القرض الشعبي الجزائري في لتي تم تأسیسها في الجزائر و أول البنوك التجاریة ا

تم إنشاء 1967أكتوبر 01بتاریخ 204- 67بموجب المرسوم رقم و ،بنك تجاري یتم تأسیسه في الجزائر
ك تم تأسیس بنأنه یعمل وفقا للقانون التجاري و حیث ،وطنیةالبنك الخارجي الجزائري على شكل مؤسسة 
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بصفة عامة یقدم البنك و ،206- 82رقم بمقتضى المرسوم 1982مارس 13التنمیة الریفیة في الفلاحة و 
تتخصص لتغطیة التمویل قروض التمویل التيو ،قروض على شكل قروض العمل والخاصة بالید العاملة

وم الضرائب، كما تأسس بموجب المرسو جتماعيالاالقروض الخاصة بالضمان و والإنتاجالفلاحي وتطویر 
بل الدخول في مرحلة تم تأسیسه في الجزائر قهو آخر بنك تجاري و 1985أفریل 30في 85- 85رقم 

1.ذلك تبعا لإعادة هیكلة القرض الشعبي الجزائريالإصلاحات، و 

الهیكل التنظیمي للنظام المصرفي : ثانیا

، كما وجد قطاعا آخر بنك البنوكعتبارهبابنك الجزائر دوره ستعاداالقرض بعد صدور قانون النقد و 
.الائتمانمنح لمصرفي التقلیدي كجمع المدخرات و من البنوك یتكفل بالنشاط ا

مؤسسات 10و،)بنكا خاصا14بنوك عمومیة و06(مصرفا 20حیث یتشكل النظام المصرفي من 
:مكاتب تتمثل في05و،)اصةمؤسسات مالیة عامة ومؤسسة وحیدة خ09(مالیة 

البنك المركزي-1

وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة مؤسسة "بأنه11القرض بنك الجزائر في مادته یعرف قانون النقد و 
،ائرمنذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي یسمى في تعامله مع الغیر بنك الجز و ،"المالي ستقلالوالا

بالرغم من و لكیة رأس ماله بالكامل للدولة،تعود متاجرا و باعتبارهالتجاریة حیث یخضع إلى قواعد المحاسب
2.هذا فهو لا یخضع للتسجیل في السجل التجاري

متاحة للبنوك هو المسؤول الأول عن السیاسة الصدار الوحید على مستوى الجزائر و یمثل بنك الإو 
.الخزینة العمومیةو 

، مذكرة مقدمة ضمن نیل )2014- 1993دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال الفترة -إستهداف التضخم السیاسة النقدیة وسیاسة (،وجدي جمیلة1
.107-105;، ص ص2015شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،  تخصص إقتصاد قیاسي بنكي ومالي، جامعة أبي بكر بالقاسم، تلمسان، 

.199;، ص2007یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة السادسة، د)تقنیات البنوك(الطاهر لطرش،2
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البنوك-2

هي الرئیسیةك أشخاص معنویة مهمتها العادیة و تعتبر البنو "10-90من القانون 114تنص المادة 
وسائل منح القروض مع وضعلحسابها، شرط إعادتها و ستعمالهاواموال من الجمهور في شكل ودائع تلقي الأ

1.إدارتهاالدفع تحت تصرف زبائنها و 

.ستحوذ على أكبر حصة من السوق المصرفيتلبنوك المملوكة بالكامل للدولة و هي او 

البنوك التجاریة العمومیة-أ

 حتیاطوالاالصندوق الوطني للتوفیر(CNEP) ؛1964- 08- 10أنشئ في
 البنك الوطني الجزائري)BNA ( ؛1966-06- 13الذي تأسس في
القرض الشعبي الجزائري)ِCPA ( ؛1967- 05- 11الذي تأسس في
البنك الجزائري الخارجي)BEA ( ؛1967- 10- 01الذي تأسس في
 التنمیة الریفیةبنك الفلاحة و)BADR ( ؛1982-03-13الذي تأسس في
 بنك التنمیة المحلیة)BDL ( ؛1985- 04- 30تأسس في

بمزاولة نشاطها في البنوك الأجنبیة قرض أصبح بإمكان البنوك الخاصة و البعد صدور قانون النقد و 
كل بنك خاص وطني أو أجنبي یجب أن یحصل و طبقا لقواعد القانون الجزائري،السوق المصرفیة الجزائریة

یجب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال یساوي على الأقل رأس یمنحه مجلس النقد والقرض، و عتمادهاعلى 
2.المؤسسات المالیة الجزائریةالمطلوب تأمیمه من طرف البنوك و المال الأدنى،

البنوك الخاصة-ب

بنك البركة)ALBARAKA :( ك عمومیة جزائریة مشترك بین بنو حیث رأس ماله) بنك الفلاحة
%49للطرف الجزائري و%51وذلك بنسبة،)بنك البركة الدولي(بنوك سعودیة خاصة و ،)والتنمیة الریفیة

؛06/12/1990تم تأسیسه في للطرف السعودي و 

كلیة العلوم الإقتصادیة ،ماجستیر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نبل شهادة )تطویر وسائل الدفع في الجهاز المصرفي الجزائري(جلید نور الدین، 1
.32;، ص2006-2005وعلوم التسییر، فرع مالیة وبنوك، جامعة الجزائر، 

.191-186;ص صمرجع سبق ذكره،لطرش، الطاهر 2
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البنك العربي التعاوني)ABC :( برأس 17/11/1997في عتمادالامقرها البحرین تحصلت على و
ر؛ملیون دولا20قدره جتماعيامال 

بنك الجزائرتيسی)CiTiBANk :( یعتبر من أكبر البنوك العالمیة في میدان تسییر أسواق
ویقع مقره ،ملیار دینار جزائري1.2برأس مال قدره 18/05/1998بتاریخ عتمادالاالصرف تحصل على 

؛وراسفي الأ
بنك ناتكسیسNatakcis Bank؛
الجزائر( الشركة الوطنیة(Societe General Algèrie؛
 عرب بنكArab Bank؛
بنك باریس الجزائرBaris Bank Algeria؛
تروست بنكTrust Bank Algeria؛
بنك خلیج الجزائر)AGB(؛
بنك الإسكان(هاوسینغ بنك (HoossingbankAlgeria ؛
 فرنسا بنكFrance Bank Algeria؛
 البنك الفلاحيGreditAgricalAlgeria؛
بنك السلام؛
H.S.B.C Algeria؛

: المؤسسات المالیة-3

أشخاص معنویة مهمتها العادیة " بأن المؤسسات المالیة هي10-90من القانون 115تنص المادة 
التي تم ، ویتمثل في سبع مؤسسات و "عدى تلقي الأموال من الجمهورالرئیسیة القیام بالأعمال المصرفیة ما و 
1:هيمن طرف مجلس النقد والقرض و عتمادهابا

المؤسسات المالیة العامة -أ

الصندوق الوطني للتبادل الزراعي)CNMA(؛
سوفیناس؛

.18/04/1990،  الصادر بتاریخ 16لعددامن قانون النقد والقرض، 115، المادة الجریدة الرسمیة1
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شركة إعادة تمویل الرهن العقاري)SNH(؛
ر؛المؤسسة العربیة للتأجی
ستلام الجزائر؛
القرض الإیجاري للمغرب العربي؛
؛الشركة الوطنیة للإیجار
IJarleasingAlgerie؛
 ؛رالجزائر للإیجابنك

المؤسسات المالیة الخاصة- ب

 ر؛للاستثماالصندوق الوطني
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البنك المركزي الجزائري

مكاتب التمثیلالمؤسسات المالیةالبنوك

:البنوك التجاریة العمومیة

 الصندوق الوطني للتوفیر
.CNEPحتیاطوالإ

 القرض الشعبي الجزائريCPA.
 البنك الوطني الجزائريBNA.
 البنك الجزائري الخارجيBEA.
 بنك التنمیة المحلیةBBL.
 التنمیة الریفیة بنك الفلاحة و

BADR.
البنوك الخاصة:
 بنك البركةBaraka.
العربي التعاوني البنكABC.
بنك ناتكسیسNATIXIS.
 الجزائر(الشركة الوطنیة.(
 عرب بنكArab Bank.
 تروست بنكTrust Bank

Algeria.
 سیتي بنك الجزائرCiti Bank.
بنك باریس الجزائر.
بنك الإسكان( هاوسینغ بنك.(
Haussing Bank Algerian
 فرنسا بنكFrance Bank
H.S.B.C Algeria

المؤسسات المالیة العامة:
 الصندوق الوطني للتوفیر

.حتیاطوالإ
سو فیناس.
ستلام الجزائر.
المؤسسة العربیة للتأجیر.
 شركة إعادة تمویل الرهن

.العقاري
 المغرب العربي الجزائري

.للإیجار
الشركة الوطنیة للإیجار.
Ijar Leasing Algere
و الجزائر إیجار.
 الخاصةالمؤسسات المالیة:
ستثمارالصندوق الوطني للإ.

 البنك العربي البریطاني
.التجاري

حاد البنوك العربیة إت
.الفرنسیةو 

 القرض الصناعي
.التجاريو 

بانكوسبایدل.
 مونت دي باتشي دي

.سینا
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القرضصرفي الجزائري قبل قانون النقد و إصلاحات النظام الم: المطلب الثاني

قد تمثلت في صرفي الجزائري قبل قانون النقد والقرض بعدة إصلاحات متعاقبة، و مر النظام الم
كذلك زیادة القدرة تنظیم سیر المنظومة المصرفیة، و الإصلاحات المصرفیة التي تهدف إلىمجموعة من 

. قتصادیةلإاالتمویلیة للجهاز المصرفي الجزائري من أجل تفعیل وتیرة التنمیة 

1971الإصلاح المصرفي لسنة : أولا

ذلك لوجود عدد من النقائص نذكر عطاء دور بارز للوساطة المالیة و إلى إ1971تهدف إصلاحات 
1: من أهمها

،ستثمارالاتدخل الخزینة العمومیة بصفة مباشرة في عملیات التمویل خاصة تمویل عملیات - 1
فقط؛ستغلالالالبنوك في منح قروض حصر نشاط او 

لكن كانت هناك قوانین معبرة؛ة، و عدم ظهور أي قانون موحد ینظم الوساطة المالی- 2
ات النقدیة حیث كان هناك تداخل مستویین، أولهما یقع على مستوى السلطوجود نزاعات على- 3

أما ثانیهما یقع على البنك المركزي ووزارة المالیة، و الأوامر المتخذة من طرف كل من وتناقض في المهام و 
كان بعضهما یتدخل في تمویل قطاعات لیست تحترم هذه الأخیرة مبدأ التخصص و مستوى البنوك حیث لم 

؛اختصاصهمن 

متضمنا رؤیة جدیدة لعلاقات التمویل كما حدد 1971على هذا الأساس جاء الإصلاح المالي لسنةو 
:من بین تلك الطرق نذكروالمبادئ و العمومیة وفق العدید من الأسس الاستثماراتمن طرف تمویل 

 البنك قروض بنكیة متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى
المركزي؛
صة مثل البنك الجزائري للتنمیة قروض طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخص

عبأة من طرف الخزینة العمومیة، المدخارالاموارد القروض في الإیرادات الجبائیة و تتمثل مصادر هذهو 
؛ى هذه المؤسسات المالیة المتخصصةالتي منح أمر تسییرها إلو 

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات )دراسة حالة الجهازالمصرفي الجزائري–تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة (عادل،زقیر 1
، جامعة محمد خیضر،تخصص نقود وتمویل،قسم العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،

.130،129;،ص ص2008،2009بسكرة،الجزائر،
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 میة والبنوك الأولیة طریق القروض الخارجیة المكتتبة من طرف الخزینة العمو التمویل عن
المؤسسات؛و 

 تقویة دور المؤسسات المالیة في تعبئة الإدخار الوطني عن طریق المساهمة الإجباریة للمؤسسات
1العامة في میزانیة الدولة؛

،مخطط لإعادة هیكلة بحیث تم إعداددعم المؤسسات العامة التي تواجه عجزا في التسییر
وإلى معاییر تطهیر ،ود خارجیة مفروضة من طرف الدولةالمؤسسات العامة التي سجلت عجزا ناتجا عن قی

المؤسسات العامة التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسییر؛
تحدید معدلات الفائدة بطریقة مركزیة وإداریة؛
وحساب ستغلالالاخاص بعملیات ستغلالالاسات بفتح حسابین فقط هما حساب إلزام المؤس

؛الاستثمارخاص بعملیات لاستثمارا
،وإقرار مبدأ إقرار التوطین الإجباري بحیث لایحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد

محدد؛ اقتصاديبحیث یكون كل بنك متخصص في التعامل وتمویل قطاع التخصص القطاعي للبنوك،

1986في لسنة الإصلاح المصر : ثانیا

والمتعلق بنظام البنوك والقرض ،1986أوت 19الصادر بتاریخ ) 12-86(جاء بموجب القانون رقم 
یمثل هدفه الأساسي في تحدید إطار قانوني مشترك بنشاط كل مؤسسات القرض مهما كانت طبیعتها و 

.القانونیة

2:طرق لها هذا القانون ما یليتأهم النقاط التي و 

 الإقراض، عملیاترؤوس أموال الأفراد، ستقبالاالممثل في مؤسسات القرض و تعریف نشاط
حسب هذا القانون تم تقسیم مؤسسات القرض إلى قسمین إصدار وتسییر وسائل الدفع وتقدیم النصائح، و 

مؤسسات القرض المتخصصة؛و بنوك: هما

مذكرة مقدمة ضمن ،)ظل التغیرات الإقتصادیة والمصرفیة المعاصرةإمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في(بعلي حسني مبارك، 1
منتوري جامعةكلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،قسم علوم التسییر،متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،فرع إدارة مالیة،

.64;،ص2012-2011قسنطینة،
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم )آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتها(، حوریة حمني2

.06،05;، ص ص2005الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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رالمركزیة، والممثلة في حق الإصداام التقلیدیة للبنوك دور البنك المركزي الجزائري في القیام بالمه ،
إلخ؛...الصرفحتیاطاتإتسییرو قتصادالاعلى ، مراقبة توزیع القروضتنظیم الدورة النقدیة

؛ث حدد هذا القانون تعریف القرض وطبیعته والهدف منهنظام الإقراض حی
 لجنة مراقبة " و"للقرضالمجلس الوطني " القانونالمراقبة، بموجب هذا الإطار المؤسساتي للإدارة و

؛"اللجنة التقنیة للبنوك" التي عوضت " العملیات البنكیة
 ضماناتها، كما ورد في هذا لقانون بتأمیم الحمایة للودائع و هذا اهتماالعلاقة مع العملاء، حیث

في القروض الممنوحة للمؤسسات أن تخدم الأهداف شترطاكما ،القانون بأن أي شخص بإمكانه فتح حساب
المحددة في المخطط الوطني للقروض؛

1988الإصلاح المصرفي لسنة : ثالثا

دفع الاقتصادیةالأزمة استقرارإلا أن 12- 86على الرغم من الإصلاحات المصرفیة الواردة في قانون 
بما فیها البنوك الاقتصادیةمس مجموع القطاعات ،بالسلطات الجزائریة إلى تطبیق برنامج إصلاحي واسع

المعدل 1988جانفي 12المؤرخ في 06- 88ذلك بصدور القانون رقم و ،1988من سنة بتداءاإالعمومیة 
نسجاموالإالتطابق، لإحداث الاقتصادیةالمتضمن توجیه المؤسسات العمومیة و ،12-86و المتمم للقانون 

في إدارة مواردها المالیة وفي منح استقلالیةحیث أصبحت البنوك أكثر ككل،قتصادالابین توجیهات 
حیث سرعان ما ،المردودیةلى تحقیق الربح و إتهدف قتصادیةابذلك أصبحت البنوك مؤسسات و ،القروض

بمنحها ستقلالیةالاإلى نتقالهاوالك شكلت مرحلة هامة في تطورها، تفاعلت البنوك مع هذه الإجراءات لذ
ستقلالیتهااعلیه أصبحت البنوك تتمتع بكامل و ،ل في السوق حسب قواعد المتاجرةبالتدخلتزامالإحتى ة و القدر 

.تسییرها لشؤونها الداخلیةومتابعتها لدیونها و دراساتها للمشاریع فیما یخص منحها للقروض و 

1:تتمثل فیما یلي06- 88القواعد التي تضمنها قانون أما أهم المبادئ و 

في الاقتصاد إدارة البنك السیاسة النقدیة بغرض تحقیق التوازنكزي في إعداد و البنك المر دعم دور
المؤسسات؛إطار التنظیم الجدید للاقتصاد و للبنوك فيستقلالیةالاالكلي، مع إعطاء 

التوازن المحاسبي؛المالیة و الاستقلالیةصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ یعتبر البنك شخ
 أو الخارجي؛/أن تطلب قروض من السوق الداخلي ویمكن لمؤسسات القرض

.152-150;،ص صمرجع سبق ذكرهلونیس،إكن1
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 من القانون إمكانیة المساهمة 06منح هذا القانون للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة في المادة
ات عائد،أو كل عملیات رأس المال على مستوى التراب الوطني كما في على شكل أسهم،وسندات مساهمة ذ

1الخارج؛

 و المؤسسات المالیة الأخرى في ألمؤسسات القرض 12- 88من القانون 07المادة سمح في
لجمهور عبر كل التراب الوطني وتعبئة الأموال؛ اقتراضات لأجل اإصدار ،حدود النصوص التنظیمیة

لوظائف النظام البنكي في القیام بتعبئة الاعتبارهو رد ) 1988-1986( یز إصلاحاتأهم ما یمو 
التأثیر على أیضا لأهمیة النقود فيالاعتبارنة في القیام بعملیات التمویل، ورد دور الخزیوانخفاضالموارد 

علاقات القائمة بین الغیرات على هیكل الجهاز المصرفي و إحداث تو ،قتصادیة الأخرىمختلف المتغیرات الإ
.مختلف أجهزته

القرضقانون النقد و : رابعا

والمتعلق بالنقد 1990أفریل 14الصادر في 10-90یتبین من خلال إصدار الأمر رقم 
ویحمل هذا وتفعیل قوى العرض والطلب على مبدأاعتمادهاوالقرض،التوجه الجدید للسیاسة النقدیة في

بأهم بالإضافة إلى أنه أخذبأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام المصرفي،الاعترافالنص 
.م1988و1986لاحات النقدیة في سنة الأفكار والنصوص التشریعیة التي جاءت بها الإص

بحیث مستقلة،اقتصادیةللمصارف وللمصارف التجاریة بصفتها أعوان الاعتباركما ساهم في إعادة 
2.أنه وضع حواجز أمام تأثیر المالیة العامة على النقد

3:لهذا القانون فيوتتمثل أهم المبادئ الأساسیة 

الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة؛
الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة؛
الفصل بین دائرة القرض ودائرة میزانیة الدولة؛

تخصص إدارة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر،،)النظام المصرفي الجزائري وإمكانیة الإندماج في العولمة المالیة(بورمة هشام،1
.26;ص،2009- 2008جامعة سكیكدة،كلیة العلوم الإقتصلدیة وعلوم التسییر،قسم علوم التسییر،أعمال،

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ،)دراسة حالة الجزائر–الرفع من فعالیة السیاسة النقدیة دور سیاسة سعر الصرف في (عبد االله یاسین، 2
.112;ص،2014-2013جامعة وهران،كلیة العلوم الإقتصادیة علوم التسییر والعلوم التجاریة،تخصص مالیة دولیة،الماجستیر في الإقتصاد،

.199-196;ص ص،مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،3
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إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة؛
وضع نظام بنكي على مستویین؛

كل الكافي من مواكبة المستجدات والظروف المتغیرة، مما القرض لم یتمكن بالشون النقد و نن قاأغیر 
.2001لى إضافة بعض التعدیلات علیة في فترات مختلفة بدأت من سنة إدى أ

التعدیلات التي أتت صرفي الجزائري بعد قانون النقد والقرض و إصلاحات النظام الم: المطلب الثالث
بعده

ه، والعمل ب10-90من صدور قانون النقد والقرض عدة سنوات عرف النظام المصرفي الجزائري بعد 
:تعدیلات نتیجة التغیرات التي مست المحیط الإقتصادي الجزائري أهمها

2001فیفري 27الصادر في 01- 01الأمر: أولا

، 2001فیفري 27الصادر في 01-01كان الأمر رقم 10- 90القرض تعدیل لقانون النقد و أول
الجوانب الإداریة في تسییر بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون، حیث تضمن هذا الأمر تعدیل 

1.القرضصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد و إضافة إلى الف

2003أوت 26الصادر في 11- 03الأمر : ثانیا

الجدیدة التي عرفتها الجزائر،المالیةو قتصادیةالإالقرض نظرا للأوضاع لقد تمت مراجعة قانون النقد و 
2:التي تمیزت بما یليو 

الأجانب؛المحلیین و الاقتصادیینمتعاملین النمو السریع لعدد ال
 مؤسسات مالیة؛عدة بنوك و لك من خلال ظهور ذتنوع المجال البنكي والمالي، و
؛ضرورة تسییرهاالسریع للمدیونیة الخارجیة، و رتفاعالا

القرض، قد لمتعلق بالنقد و او 2003أوت 26الصادر في 11-03رأحكام الأمتجدر الإشارة إلى و 
:التي تهدف إلى ما یليتغییرات و أدخلت

الجزائریة للتنمیة (المجلة، ؟تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، أي دور لبنك الجزائروآدم حمیدي، سلیمان ناصر1
.15;، ص2015، جوان 02، العدد )الإقتصادیة

.07;، صمرجع سبق ذكرهحوریة حمني، 2



المصرفيالبنك المركزي الجزائري ودوره في إرساء مبادئ حوكمة الجهاز:الفصل الثالث

88

 القرض؛لس النقد و مجتوسیع صلاحیات
تعزیز دور اللجنة المصرفیة؛
إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة؛
 المالي؛ستقراروالاضمان الأمن
 الأنظمة التي تحكم النشاط المصرفي،مفروضة على المخالفین للقوانین و العقوبات الالتشدید في
 مسیري البنوك؛سسات التي تعود ملكیتها لمالكي و منع تمویل المؤ
 الوطني؛قتصادالامیكانیزمات تسمح بالتسییر الفعال للمدیونیة العمومیة لفائدة إنشاء قواعد و

2004مارس 04الصادرة في 2004تعدیلات : ثالثا

1:فیما یلي2004تتمثل التعدیلات التي طرأت على النظام المصرفي لسنة 

 حد الأدنى لرأس مال البنوك ، الخاص بال2004مارس 04الصادر في 04- 02القانون رقم
مال یحدد الحد الأدنى لرأس1990المؤسسات المالیة، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالیة لسنة و 

، فكل ملیون بالنسبة للمؤسسات المالیة500ملیون دج للبنوك، و 10ج، و ب ملیون د500البنوك ب 
؛الاعتمادسوف ینزع منها مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط

 الإجباري حتیاطيالإ، الذي یحدد شروط تكوین 2004الصادر في مارس 04-03القانون رقم
كحد أقصى؛%15و%0الإجباري بینحتیاطيالإیتراوح معدل بصفة عامةو ر،لدى دفاتر بنك الجزائ

 الذي یخص نظام  ضمان الودائع 2004مارس 04الصادر في 04- 03القانون رقم ،
یهدف هذا النظام إلى تعویض المودعین في حالة عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من و المصرفیة،

شركة ضمان الودائع "بتسییره شركة مساهمة تسمىبنوكهم، یودع الضمان لدى بنك الجزائر، حیث تقوم 
تقوم البنوك بإیداع علاوة نسبیة لصندوق ضمان الودائع المصرفیة، ، تساهم فیه بحصص متساویة، و "كیةالبن

من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في ) OMCحسب المنظمة العالمیة للتجارة (%1تقدر بمعدل سنوي 
ة المحلیة؛دیسمبر من كل سنة بالعمل31

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة، قسم )المؤسسیة على تحسین أداء البنوك التجاریةأثر تطبیق الحوكمة (نوري فطیمة الزهرة،1
.147;ص،2016العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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2009ماي 26الصادرة في 2009تعدیلات : رابعا

جراءات إفي،2009ماي 26الصادر في 02-09تتبلور أبرز التعدیلات التي جاء بها الأمر 
1:فيالمتمثلةالسیاسة النقدیة 

 الأسعار؛ستقراراتحقیق
؛تنظیم الحركة النقدیة وتوجیه ومراقبة توزیع القروض وتنظیم السیولة
 ؛لتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابتهاضبط سوق الصرف و
عیة المالیة الخارجیة للجزائر، عرض الوضإعداد میزان المدفوعات و إعطاء بنك الجزائر مهمة

؛الأجنبیة المباشرةستثماراتبالامیزان العملة الصعبة المتعلق و 
؛رص على السیر الحسن لنظم الدفع وفعالیتها وسلامتهاالح
؛ن مراقبة نظم الدفعضما
 ؛اءاتها من طرف البنك المركزيجر إ و أدواتها تحدید عملیات السیاسة النقدیة و
 على العملیات المصرفیة القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیةتحدید مخطط الحسابات البنكیة و

؛للبنوك والمؤسسات المالیة

2014فیفري 16الصادرة 2014تعدیلات : خامسا

سب الملاءة المطبقة على البنوك ن،2014فیفري 16المؤرخ في 14-01النظام رقم یضمن 
الذي جاء توافقا مع مقررات لجنة بازل فیما یخص تطبیق معیار كفایة رأس المال و والمؤسسات المالیة، 

المؤسسات ألزم بنك الجزائر جمیع البنوك و ، فقد)3بازل تفاقیةإ(2010بالبنوك الذي أصدرتها اللجنة سنة 
بصفة مستمرة على أساس فردي أو مجمع معدل أدنى حترامباالتي تمارس نشاطها في الجزائر المالیة

والمخاطر ،القرضمجموع مخاطر والها الخاصة القانونیة من جهة و بین معامل أم،%9.5للملاءة قدره 
2:، و یشترط أن2014أكتوبر 01من بتداءاإذلك طر السوق المرجحة من جهة أخرى، و مخاالعملیاتیة و 

على %7السوق بواقع و يالتشغیلئتمانالاطي الأموال الخاصة القاعدیة كلا من مخاطر غت
الأقل؛

.2009ماي 53،26العدد ، االسیاسة النقدیة وأنواعها وإجراءاتهالمتعلق بعملیات 02-09لنظام ا، الجریدة الرسمیة1
.150;، صمرجع سبق ذكرهنوري فطیمة الزهرة، 2
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من %2.5المؤسسات المالیة محفظة أمان تتكون من أموال خاصة قاعدیة تغطي البنوك و تشكل
؛المرجحةخاطرها م

 بنك الجزائر بالنسب المذكورة كل ثلاثة أشهر للجنة المصرفیة و المؤسسات المالیةتصرح البنوك و
أعلاه؛

لقد ساهمت الإصلاحات التي وضعتها الجزائر في إطار رفع القیود على البنوك التي كانت تعاني من 
لقیام بوظائفها المختلفة بأداء اكین البنوك من لعب دور الوساطة و من تمقیود كثیرة في تسییر نشاطها، 

.لتقصیر عند تطبیقهااقائص التي تشوب هذه الإصلاحات و كفاءة أفضل، بالرغم من النو 
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جهود بنك الجزائر في تطبیق الحوكمة المصرفي                                      : المبحث الثاني 

الحوكمة على مستوى البنوك وذلك من خلال تفعیلالمركزیة دورا أساسیا في تجسید و تلعب البنوك 
لمالیة ووسائل الوقایة والضبط بالقدر الذي یحقق الحمایة الكافیة لأصول المؤسسات ا،إجراءات الرقابة البنكیة

الإداري بغرض تنظیم عمل استقرارهیدعم ضمن سلامة وتعزیز مركزه المالي و وی،لمودعیناوالبنكیة وحقوق 
البنك تجسیدا للحوكمة وحمایة حقوق المودعین والمساهمین في،بة علیها لتفادي إفلاسهاالبنوك وتشدید الرقا

.المصرفیة

:ومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق الى ثلاث مطالب كالأتي 

لمحة عن البنك المركزي الجزائري؛
ركائز بنك الجزائر في الحوكمة المصرفي؛
؛ي الجزائريمؤشرات السلامة المالیة في القطاع المصرف

لمحة عن البنك المركزي الجزائري:ول المطلب الأ 

ن المهام المتعلقة یقوم بمجموعة م،الاستقلالأنشأ في الجزائر بعد بنك الجزائر یعتبر أول مؤسسة نقدیة
بالتالي الوصول إلى النقدي والإقتصادي و الاستقرارفي تحقیق یساهم ،بشؤون النقد والسیاسة النقدیة

.المالي والإقتصاديالقطاعین 

نشأة البنك المركزي الجزائري : أولا

- 62(یعد البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها في الجزائر المستقلة بموجب القانون
وبدأ نشاطه في ،والذي یضمن كیفیة إنشائه وتحدید قوانینه الأساسیة،1963دیسمبر 13المؤرخ في ) 144
والاستقلالومن الناحیة القانونیة هو مؤسسة وطنیة عامة یتمتع بالشخصیة المعنویة ،1963جانفي 02

غیر أنهما الاستعمارالذي تم تأسیسه في عهد " بنك الجزائر"واختصاصاتوقد ورث فعالیات ،المالي
استقلالهاإذ جاء البنك المركزي الجزائري لتمارس الجزائر من خلاله سیادتها وتعبر عن،یختلفان في الهدف

فحسب قانون تأسیسه یعد البنك ،فأوكلت له كل المهام التي تخص بها البنوك المركزیة في كل دول العالم
كما یعتبر بنك الدولة ،وهذا ما یجعله مسؤولا عن السیاسة النقدیة والإقراضیة،المركزي الجزائري بنك البنوك
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تسبیقات للخزینة وإعادة خصم سندات مكفولة من وهذا ما یحتم علیه أن یقدم تسهیلات من خلال إعطاء 
لكنها لم تكن سوى حبر على ورق لأن الواقع،فهذه المسؤولیات وضحتها النصوص القانونیة بدقة،طرفها

الیة كباقي أثبت عدم فعالیة البنك المركزي في تكریس هذه المهام نتیجة وقوعه تحت سلطة وزارة الم
1).10- 90(بنك الجزائر إبتداءا من قانون النقد والقرض باسموقد عرف ،البنوك الجزائریة

وظائف البنك المركزي الجزائري :ثانیا

،لنقودحق إصدار الاحتكارهلى الوظائف التقلیدیة لجمیع البنوك المركزیة كمعهد للإصدار إضافة ا
وذلك ،داخلها وخارجهاالوطنیةوبنك للبنوك فإن مهمة بنك الجزائر هي الدفاع على القدرة الشرائیة للعملة 

المتعلق بالنقد 11- 03وحسب الأمر ،ستقرار سعر الصرف خارجیاإ و سعار الداخلیة الأستقرارابالعمل على 
2:والقرض یمكن تلخیص الوظائف الأساسیة لبنك الجزائر في الأتي 

الإصدار النقدي- 1

.اتنظیمهي إصدار نقود الودائع ورقابتها و كما یساهم ف،ر منفردا بإصدار النقود الورقیةیقوم بنك الجزائ

العملیات الخاصة بالذهب - 2

ا والتي أعطته تفویضا دائم،علیه بنك الجزائر هو ملك للدولةإن الإحتیاطي من الذهب الذي یحوز 
.آجلا و أوذلك نقدا ،والاقتراضى كالشراء والبیع والرهن و لأغراض أخر أكضمان لتغطیة النقد لاستعماله

الخاصة بالعملات الأجنبیة العملیات- 3

منح أو الحصول الحصول على رهن،إعطاء أو خصم،عادةوإ بیع،خصمو یمكن لبنك الجزائر شراء
من حتیاطهاكما یدیر ویوظف ،أجنبیة وكل رصید بعملات أجنبیةعلى كل وسیلة دفع محررة بعملات

.الصرف 

.1962دیسمبر01،28العددالمتضمن إنشاء البنك المركزي وتحدید قوانینه ،144- 62القانون الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1
.2003اوت52،27لعدداالمتعلق بالنقد والقرض،)11- 03(الآمر ،الجریدة الرسمیة2
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عادة الخصم وإقراض البنوك والمؤسسات المالیةإ- 4

و القیام بعملیات الرهن الخاصة على سندات مضمونة تكون أك الجزائر یمكنه إعادة الخصم نن بإ
المؤسسات وتمثل عملیات تجاریة وبإمكانه منح تسبیقات للبنوك و ،حوبة على الجزائر أو على الخارجمس

.المالیة

التعامل في السوق النقدي - 5

بشراء أو بیع سندات عمومیة أو سندات وخاصة ،الجزائر التدخل في السوق النقديیستطیع بنك 
.خاصة قابلة لإعادة الخصم أو بمنح تسبیقات 

المساهمة الممنوحة للدولة - 6

منح ،من المدخلات العادیة للدولة%10یمكن لبنك الجزائر على أساس تعاقدي وفي حدود أقصاها 
كما یمكن له وبصفة السنة،یوما في 240الخزینة العمومیة قروضا على شكل حساب جاري لمدة لاتتجاوز 

.إستثنائیة أن یمنح الخزینة العمومیة تسبیقات موجهة للتسییر النشط للمدیونیة العمومیة الخارجیة 

إنشاء غرف المقاصة وتنظیمها وإقفالها- 7

.إقفال غرف المقاصة وتسییرهاو تمویل،تنظیم،قرر بنك الجزائر إنشاء،

العملیات مع البنوك والمؤسسات المالیة - 8

یستطیع بنك الجزائر القیام بالعملیات المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 
.والعمالیات المتعلقة بعملات أجنبیة مع آي بنك مركزي أجنبي

عملیات اخرى مع الدولة والمجموعات وسائر المؤسسات العمومیة- 9

و تضمنها الدولة لدى الجمهور أالتي تصدرها حساب الخزینة العمومیة وتوظیف القروض یتولى تسییر 
كما یمكنه أن یتولى ،بالتعاون مع الصنادیق العمومیةودفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة

لیة التي ودفع قسائم السندات الما،الخدمة المالیة للجماعات والمؤسسات العمومیة وتوظیف قروضها
.أصدرتها
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العملیات المتعلقة بالأموال الخاصة ببنك الجزائر -10

في ) الاستهلاكيحتیاطيذات الطابع الإمئوناتهو رأسماله وإحتیاطاته(توظیف أمواله الخاصة یمكن
.و سندات صادرة من طرف تنظیمات مالیة كما یمكنه الحصول أو بناء أو بیع  أو تبدیل عقاراتأعقارات 

تحدید النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة -11

كما یحدد المعاییر التي یجب ،ترخیص البنوك والمؤسسات المالیةیحدد بنك الجزائر الشروط العامة ل
خاصة فیما یتعلق ببعض النسب المتعلقة برؤوس الأموال الخاصة والقروض ،احترامهاعلى البنوك 

.الممنوحة

تنظیم عملیات البنوك والمؤسسات المالیة مع زبائنها -12

لاسیما فیما یخص فتح ، المالیة مع زبائنهانك الجزائر تقنین عملیات البنوك والمؤسسات بطیع یست
.الحسابات الدائنة والضمانات المقبولة للتسلیفات والقروض

تنظیم الصرف وحركة الرسامیل مع الخارج-13

ویضمن ،القرضبنك الجزائر سوق الصرف في إطار سیاسة الصرف التي یقررها مجلس النقد و ینظم
.الدولیة التي تعهدت بها الجزائرالالتزاماتاحترام

هیكل البنك المركزي الجزائري:ثالثا

بتسییر البنك المركزي وإدارته جهازین رئیسین هما المحافظ ومجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض یقوم
.ریكل التنظیمي لبنك الجزائوجهاز ثانوي یتمثل في المدیریات العامة والشكل التالي یوضح اله

:والشكل التالي یوضح الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر
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الهیكل التنظیمي لبنك الجزائر):08(الشكل رقم

:بنك الجزائر من الموقع التالي:المصدر

2018).-04-,a(11le(05/04/2018)lteconsualgeria.dz.-of-/www.bank:/http.

المحافظ

)1(نائب المحافظ

)2(نائب المحافظ

)3(نائب المحافظ

الأمانة العامة لمجلس 
العملة والائتمان

الأمانة العامة للصیرفة

الأمین العام

إدارة المنظمة والصیرفة

المدیریة العامة للتفتیش العامالمدیریة العامة للشبكة والدفع

المدیریة العامة للصندوق العامالمدیریة العامة للإدارة والوسائل

المدیریة العامة للعلاقات الخارجیةالمدیریة العامة للموارد البشریة

المدیریة العامة للقروض والتشریع البنكيالمدیریة العامة لتقدیم الطلبات

المدیریة العامة للقروض والتشریع البنكيالمدیریة العامة العلیا البنكیة

المدیریة العامة للصرفالمدیریة العامة لفندق العملة
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ركائز بنك الجزائر في الحوكمة المصرفیة:المطلب الثاني

تعتبر رقابة بنك الجزائر من أهم أشكال الرقابة المصرفیة لأنها تهدف إلى دعم وحمایة الجهاز 
لى التأكد من تقید البنوك بالقوانین إكما تهدف ،التجاریةهمین والدائنین للبنوك المصرفي وحمایة حقوق المسا

.وتوفیر إدارة حكیمة لهاوالأنظمة وكذا المحافظة على سلامة وسیولة ومجوداتها

الرقابة المصرفیة لبنك الجزائر:أولا

النصوص القانونیة المسیرة للنشاط البنكي، ویتضمن احترامبنك جهاز الرقابة في الجزائر على یرتكز 
أساسا الرقابة على أساس الوثائق والمستندات، والقیام بمهمات تفتیشیة منتظمة لدى البنوك والمؤسسات 

.المالیة من خلال الرقابة المیدانیة، بالإضافة إلى الرقابة الداخلیة

: لمستندیةالرقابة ا- 1

تتمثل في الرقابة التي تتم على أساس المستندات المنجزة على قاعدة تصریحات دوریة للبنوك 
والمؤسسات المالیة، والتي تتضمن وضعیات محاسبیة شهریة، وترسل هذه التصریحات إلى مختلف هیاكل 

ها، ومن ثم ترسل بنك الجزائر، والتي تستعملها المصالح التابعة للمفتشیة العامة في إطار مهامها وصلاحیات
التقاریر التلخیصیة الخاصة بعملیات الرقابة على أساس المستندات عند التأكد من جهود علامات منذرة 

1.لحدوث صعوبات، إلى القیام بمهمات رقابة بعین المكان

تشكل الرقابة على أساس المستندات بالنسبة للإشراف البنكي المستوى الأول لنظام الإنذار المبكر، وقد 
لتشمل ستة عشر هیئة من بینها ستة بنوك عامة، أربعة عشرة بنكا خاصا، وستة 2010خلال سنة امتدت

.عامة وأربعة خاصةاثنانمؤسسات مالیة منها 

واحترامبینت نتائج الرقابة على أساس المستندات تحسن ملحوظ في نوعیة التقاریر 2010خلال سنة 
2.آجال إرسال التقاریر التنظیمیة

.141;،ص2009، أكتوبر 2008،التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنويبنك الجزائر1
.101;، ص2011، جویلیة 2010ي التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنو ،بنك الجزائر2



المصرفيالبنك المركزي الجزائري ودوره في إرساء مبادئ حوكمة الجهاز:الفصل الثالث

97

الرقابة المیدانیة- 2

الكامل للقواعد المهنیة في الهیئات التي والاحترامالتسییر ترمي الرقابة المیدانیة إلى التأكد من حسن
تطابق العملیات المصرح مع المعطیات صحة العملیات البنكیة المنجزة و تمت مراقبتها، وتسمح بالتأكد من

یمكن لهذا وى البنوك والمؤسسات المالیة، و میدانیا على مستالرقمیة المحصل علیها والتي تمت مراجعتها 
النوع من الرقابة أن یكون كاملا، كما یمكن القیام بمهمات رقابیة دوریة میدانیا تغطي جزءا بنكیا معینا أو 

1.طبیعة عملیة معینة تتمیز بالخصوصیة

2:كما تغطي الرقابة المیدانیة جوانب عدیدة أهمها

.بنك أو المؤسسة المالیةتقییم تنظیم ال-أ

.تقییم الهیكل المالي- ب

سییر العملیات التجاریة الخارجیةتنظیم الصرف في مجال تاحترامدراسة مدى -ج

في إطار مخطط عملها بموجب السنة المالیة وقد قامت المدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر،
ببدء 2010بتكثیف تدخلاتها للرقابة بعین المكان لدى البنوك والمؤسسات المالیة، حیث تمیزت سنة 2010

مهمة لدى مجمل البنوك والمصالح المالیة لبرید الجزائر، تضمنت تقییم أجهزتها الداخلیة الخاصة بمكافحة 
.تبییض الأموال

، 2009وخمسین مهمة سنة باثنینعملیة الرقابة بعین المكان تطورا ملموسا، وذلك ولقد عرفت
3.فیما یخص التجارة الخارجیةومهمتینوخمسین مهمة تدخل في إطار الإشراف البنكي، 

الرقابة الداخلیة: ثانیا

هیئات ص فعالیاتحاول بنك الجزائر تغطیة النقائص التي برزت إثر بعض التجاوزات التي تبین نق
بإصدار أنظمة ،وتقادم النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تجاوزها الزمن من جهة أخرى،الرقابة من جهة

.ى أرقى معاییر الرقابة والإشرافجدیدة تتعلق بالمراقبة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة تعتمد عل

.150;،ص2008، اكتوبر 2007والنقدي للجزائر، التقریر السنوي ديصاالإقتالتطور،بنك الجزائر1
.151،150;،ص ص2007أكتوبر،2006التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي ،بنك الجزائر2
.103;ص،2010التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر،التقریر السنوي ،بنك الجزائر3
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)03-02(النظام رقم - 1

یوضح محتوى الرقابة الداخلیة التي یجب 2002نوفمبر 14المؤرخ في ) 03- 02(حدد النظام رقم 
1:في ثلاث مستویات ) 03- 02(وتنعكس أهمیة النظام رقم،ر في البنوك والمؤسسات المالیةأن تتوف

احترامهاجید التي یجب للبنوك والمؤسسات المالیة في حد ذاتها لمعرفة أدنى قواعد التسییر ال-أ
؛وتطبیقها

الأجانب، حتى یتأكدوا من أن البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر تتمتع بالأدوات الشركاء- ب
؛المخاطالضروریة للتحكم الجید في 

البنوك والمؤسسات المالیة احترامالمكلفة بمراقبة مدى ،سلطات الإشراف والتوجیه البنكيبالنسبة ل-ج
؛وحمایة نوعیة الوضعیة المالیةغلالالاستمن خلال فحص شروط للقواعد التشریعیة والتنظیمیة

:المراقبة الداخلیة المقصودة في هذا النظام هي قیام البنوك والمؤسسات بإنشاء مایلي 

یهدف إلى معرفة مدى تطابق عملیات البنك مع :بة العملیات والإجراءات الداخلیةنظام مراق
مراقبة مدى تقیدها بالإجراءات المتبعة في إتخاذ وكذا ،تشریعیة والتنظیمیة المعمول بهامختلف الأحكام ال

.الخ...القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر والتقید بمعاییر التسییر المحددة من قبل الجهاز التنفیذي في البنك
ویهدف إلى التأكد من مدى مطابقة الأعمال المحاسبیة في :تنظیم محاسبي ومعالجة المعلومات

.مع التنظیمات المعمول بهاالبنك أو المؤسسة المالیة
نظمة خاصة بتقدیر وتحلیل المخاطر وتكییف أعلى البنوك إقامة :أنظمة تقییم المخاطر والنتائج

نظام لتقدیر وتقییم مخاطر السوق ووضع ،هذه الأخیرة مع طبیعة وحجم عملیاتها بغرض توخي المخاطر
.ظیمیة التي تحدد كیفیة حسابهاصدور قوانین تنانتظاروالصرف في ،ومخاطر معدل الفائدة

وهي أنظمة یتم بناؤها داخل البنك أو المؤسسة المالیة :أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر
وذلك من خلال تقدیرها ووضع حدود دنیا وقصوى لها ،ار القروض ومعدل الفائدة والصرفبهدف رصد أخط

.الخ...

1 Banque d’Algérie, portant  sur le contrôlé interne des banque et établissements financiers, règlement
N2002 ,03 du 28octobre 2002.
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 هو نظام مهمته رصد نتائج الرقابة الداخلیة وتوثیقها ونشرها لمختلف :علامالإنظام التوثیق و
.الأطراف المهتمة بها

أن هذا النظام قلیل من البنوك الجزائریة من عملت على تطبیقه وقد عانت من نقائص وصعوبات غیر
.خاصة ما تعلق بجانب تقییم ومتابعة المخاطر التي تواجهها ،كثیرة

)08-11(النظام رقم - 2

نوفمبر 28المؤرخ في ) 08- 11(تم إصدار نظام الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة رقم
كمحاولة لتصحیح النقائص ،2002نوفمبر 04المؤرخ في ) 03- 02(والذي یلغي أحكام النظام رقم 2011

مما أوجب تبني نظام جید لإدارة المخاطر المصرفیة بكفاءة وأهم المتلعقة بتقییم ومتابعة المخاطر في البنوك،
1:ما جاء به هذا النظام 

تعریف الرقابة الداخلیة للبنوك

راءات ن مجموع العملیات والمناهج والإجمنه على أن الرقابة الداخلیة تتشكل م" 02المادة"نصت 
والأخذ بجمیع ،ید للعملیات الداخلیةالتي تهدف على الخصوص إلى التحكم في النشاطات والتسییر الج

الإجراءات الداخلیة والمطابقة مع الأنظمة والقوانین واحترام،المخاطر بما  فیها المخاطر التشغیلیة
.الفعال للموارد والاستعمالوالشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة وموثوقیتها والحفاظ على الأصول 

 توسیع قاعدة المخاطر

طراف مخاطر الأ،مخاطر مابین البنوك،بل أدمج مخاطر السیولة،یقتصر على المخاطر المعروفةلم
.الخ...المقابلة في عملیات منح القروض

إن هذا النظام جاء بأوامر صارمة وملزمة للبنوك والمؤسسات المالیة بهدف تكوین أنظمة للرقابة 
بنك الجزائر بقضیة اهتماموهو ما یعبر عن ،موضوعيدیر وتقییم مخاطرها بشكل الداخلیة تمكنها من تق

.في أوانهاالانحرافاتول للتصدي للأزمات ومعالجة تعتبر خط الدفاع الأالرقابة الداخلیة وإدراكه بأنها

.2012اوت  29الموافق ل 1433شوال 48،11،السنة 47العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1
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بازللاتفاقیاتتطبیق بنك الجزائر :الثا ث

تطبق احترازیةالجزائر كغیرها من الدول من أعمال لجنة بازل للرقابة البنكیة معاییرا استخلصتلقد 
زائر من وتمثل السلطة النقدیة المؤهلة لإصدار هذه المعاییر في بنك الج،على البنوك والمؤسسات المالیة

.بالنقد والقرضوالمتعلق ) 11-03(من الأمر 62وذلك طبقا لأحكام المادة ،خلال مجلس النقد والقرض

ولى تطبیق إتفاقیة بازل الأ - 1

ب على أن بنك الجزائر هو من یفرض كل النس1990من قانون النقد والقرض لسنة 92نصت المادة 
ن مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة یخول له أعلى 44كما نصت المادة ،على البنوك والمؤسسات المالیة

وزیع البنوك والمؤسسات المالیة ولاسیما فیما یخص تغطیة وتتحدید الأسس والنسب التي تطبق على
نحو تطبیق قواعد الحیطة والحذر التي جاءت بها إتفاقیة الاتجاهوفي ظل هذا ،المخاطر والسیولة والملاءة

،الذي حدد قواعد الحذر،1991اوت 14المؤرخ في ) 09-91(بازل الأولى أصدر بنك الجزائر النظام رقم 
وتكملة لما سبق أصدر بنك الجزائر ،1992نفي وتم الشروع في تطبیق قواعد الحیطة والحذر إبتداءا من جا

.لمخاطر وكیفیة حساب نسب الملاءةالتي تولت تبیان أوزان ا1994نوفمبر 29في 94- 74التعلیمة رقم 

فاقیة بازل الأولى نظرا لتطبیق إت1999عموما فالنظام المصرفي الجزائري تأخر إلى غایة نهایة سنة 
.الجزائريالاقتصادالتي عرفها ةالانتقالیللمرحلة 

واقع تطبیق إتفاقیة بازل الثانیة -2

على المستوى الدولي الاتجاهكان ،تفاقیة بازل الأولىابصدد تطبیق في الفترة التي كانت الجزائر 
:حیث حاول بنك الجزائر مسایرتها من خلال،الثانیةتقافیة بازل المرور إلى لالاتفاقیةیسیر نحو تعدیل هذه 

)03-02(إصدار النظام رقم-أ

ها في حیث حدد بوضوح محتوى الرقابة الداخلیة الواجب توافر ،لمتضمن الرقابة الداخلیة للبنوكوا
.البنوك والمؤسسات المالیة
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الرفع من الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة-ب

سعیه إلى تثمین وضعیة البنوك الجزائریة أصدر مجلس النقد والقرض تنظیما یقضي برفع في إطار 
100والمؤسسات المالیة من ،ملیار دج2,5ملیون دج  إلى 5001الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 

لأم توفر حیث تقوم الدولة بتوفیر رأس مال إضافي للبنوك العمومیة والبنوك ا،ملیون دج500إلى ملیون دج
.ي الجزائر بالنسبة للبنوك الخاصةالأموال اللازمة لفروعها ف

رغم جهود بنك الجزائر لمسایرة بازل الثانیة غیر أنه لم یطبق تعلیماتها فیما یخص ترجیح المخاطر 
وتطویر نماذج لقیاساتها،لأنها تحتاج إلى تقنیات عالیة لا تتوفر لدى أغلب البنوك الجزائریة ولهذا یحاول بنك 

.بازل الثالثةالجزائر حالیا الأخذ ببعض المستندات التي جاءت بها 

الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر في إطار تطبیق إتفاقیة بازل الثالثة - 3

الجزائر من الدول التي حاولت تطبیق قواعد بازل الثانیة مما ساهم في حمایة الجهاز المصرفي 
التطورات ن بنك الجزائر لم یكن بمعزل عن أإلا ،ن آثار الأزمة المالیة العالمیةوتحصین البنوك الجزائریة م

حیث قام بعدة خطوات في سبیل تهیئة الأرضیة المناسبة لتطبیق ،الحاصلة في مجال معاییر الرقابة الدولیة
:بازل الثالثة تتمثل فیما یلي 

) 08-11(إصدار نظام الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة رقم-أ

.ووسع من دائرة المخاطر المصرفیة)03- 02(لغى النظام أالذي 

رفع الحد الادنى لرأس المال-ب

فقد تم ،صلابة النظام المصرفي الجزائريتماشیا مع تداعیات الأزمة المالیة العالمیة وبغیة تعزیز
القاضي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك ،2008دیسمبر 23الصادر في ) 08-04(إصدار التنظیم رقم 

.لیار دجم3,5ؤسسات المالیة إلى ملیار دج والم10إلى 

:، في الموقع التالي2004مارس 14في الصادر)01- 04(النظام رقم 1
www.bank –of-algeria.dz.consulte le 04/04/2018, a (12:00)
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فرض نسبة السیولة  -ج

والمتضمن تعریف 20111ماي24المؤرخ في ) 04- 11(عمل بنك الجزائر على إصدار النظام رقم 
نصت المادة الثالثة منه على أن البنوك والمؤسسات المالیة ملزمة ،وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة

التمویل المستلمة والتزاماتصول المتوفرة والممكن تحقیقها على المدى القصیر بإحترام نسبة بین مجموع الأ
المقدمة تسمى هذه النسبةوالالتزامات،تحت الطلب وعلى المدى القصیرالاستحقاقاتمن البنوك ومجموع 

تبلیغ وحسب المادة الرابعة منه فالبنوك ملزمة ب%100ن تكون أكثر من أویجب ،بالمعامل الأدنى للسیولة
.2012جانفي 31هذه النسبة لبنك الجزائر في نهایة كل ثلاثي إبتداءا من 

دیسمبر التي تشرح كیفیة حساب 21الصادرة في 2011- 07كما جاء في المادة الثامنة من التعلیمة 
وتثبت نماذج حساب مكوناتها ومعاملات ترجیحها التي تعكس درجة سیولة الأصول وإمكانیة ،النسبةذهه

2.سحب الخصوم

على معاملات تتناسب طردیا مع اعتمدو السیولة قصیرة الأجل استعملئر والملاحظ أن بنك الجزا
وتعتبر الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر دلیلا ،اشیا مع ماجاءت به بازل الثالثةدرجة سیولة الأصل تم

.على نیته في تطبیق إتفاقیة بازل الثالثة للجنة المصرفیة

)2016- 2010(تقییم مؤشرات السلامة المالیة في القطاع المصرفي الجزائري:ثلالمطلب الثا

بإمكانیات تسییر وكفاءة توزیع الموارد المالیةاتسمیكون النظام المصرفي والمالي صلبا ومستقرا إذا ما 
، وخلق والاقتراضلإقراض ا،الاستثمار، كالادخار(الأخرى، ةقتصادیوالاإلى جانب العملیات المالیة  

، وتعد مؤشرات السلامة المالیة دلیل للإنذار ومؤشرات لتحلیل وتقییم ومتابعة متانة وهشاشة )وتوزیعهاالسیولة
فشلا وتحدید المخاطر التي قد تنجز عنها في أسوء الأحوال الاستقرارالنظام المصرفي، من أجل دعم 

.للقطاع المصرفي

.2001اكتوبر 02الموافق ل 1423ذو القعدة ، 48، السنة54لعدد، االجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1
:، في الموقع التالي 2011دیسمبر 21الصادرة في ، 2011- 07لتعلیمة ا2

:00).Alegria .dz. Consulte le 05/04/2018, à (11of-www.bank
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)  2016- 2010(مال في القطاع المصرفي الجزائريمؤشر جودة رأس ال:أولا

كونه یعتبر رأس المال من المعاییر التي تساهم في الحفاظ على سلامة وإستقرار النظام المصرفي،
یلعب دورا هاما في تحقیق الأمان للمودعین، وعلى البنك محاولة ضبط التوسع في أصوله مع حجم رأسماله 
حتى لا یقع في مشكلة عسر أو تعثر مالي،  ویعتمد مؤشر جودة رأس المال على معامل كفایة رأس المال، 

: والرفع المالي كما هو مبین في الجدول الموالي

في القطاع المصرفي الجزائريتطور مؤشري كفایة رأس المال والرفع المالي):03(الجدول رقم 
)2010-2016(

2010201120122013201420152016السنوات

23,6423،7723،6221،5015،9818،3918،90)كفایة رأس المال(نسبة الملاءة الإجمالیة 
18171717171717عمومیةنسبة الرفع المالي بالنسبة للبنوك ال

05050505050505نسبة الرفع المالي بالنسبة للبنوك الخاصة
02و01أنظر الملحق رقم 2016-2010التقاریر السنویة لبنك الجزائر :المصدر

في القطاع المصرفي الجزائري س المال والرفع الماليأكفایة ر يتطور مؤشر ):09(الشكل رقم
)2010-2016(

.على معطیات الجدولبالاعتمادمن إعداد الطالبتین :المصدر
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معامل كفایة رأس المال -1

حیث ،یعتبر العنصر الحاسم في مواجهة مخاطر العمل المصرفي والتي أصبحت في تزاید مستمر
یسمح للبنك بالنمو ووضع الخطط اللازمة تجاه أیة خسائر مستقبلیة، ویعتبر رأس المال الممتلك ضروري 

المصرف وتدعیم الثقة فیه والمحافظة على مستوى الأمان المناسب ولكنه لا یضمن تلك السلامة لسلامة
.ل تحقیق تلك السلامةوحده، وإنما یجب أن تتوفر إلى جانبه مجموعة من العوامل الأخرى، من أج

المصارف إلى رفع مستوى أموالها الخاصة القاعدیة، من خلال الزیادة في اضطرتفي مجال الملاءة 
مستوى رأس المال الأدنى، وأیضا في أموالها الخاصة التنظیمیة، من خلال وضع جزء من الأرباح في شكل 

غیر منتظرة، بالفعل تملك كل من المصارف إحتیاطات هذا ما یشكل حمایة فعالة للمودعین  ضد الخسائر 
نسبة توافق وانتقلتكثیر من الحد الأدنى التنظیمي، العمومیة والخاصة أموالا خاصة في مستویات أعلى ب

بالنسبة للأموال الخاصة 2010في )%23,67(موال الخاصة مع المخاطر الممكن التعرض لها منالأ
وانتقلت،2010في )%18,76(القاعدیة قدرت بحین أن الأموال الخاصة ي ف،القانونیة

بالنسبة للأموال الخاصة القاعدیة في سنة )%17(بالنسبة للأموال الخاصة القانونیة و)%23,77(إلى
2011.

بالنسبة )%17,48(و،بالنسبة للأموال الخاصة القانونیة)%23,62(كما بلغت نسبة ملاءة المصارف
حیث تقدر النسبة 2013وقد بلغت مستوى مرتفعا في نهایة سنة ، 2012للأموال الخاصة القاعدیة سنة  

تخص التي(، وتقدر النسبة الثانیة )%15,1(بأكثر من) التي تخص الأموال الخاصة القاعدیة(الأولى 
أي بمعدلات أعلى بكثیر من المعاییر الموصى بها في ،)%21,5(بأكثر من )الأموال الخاصة القانونیة 

1.لثةثاإطار بازل ال

بالنسبة للأموال )%16(بالنسبة للأموال الخاصة القاعدیة، و)%13(2014بلغت نسبة الملاءة في 
،)%15,98(بلغ معدل ملاءة المصارف بالنسبة للأموال الخاصة القاعدیة2015القانونیة، وفي نهایة 

لمعاییر الموصى بها أي معدلات أعلى بكثیر من ا)%18,7(وكانت نسبة الملاءة للأموال الخاصة النظامیة
2.في إطار بازل الثالثة

.111;ص،2013، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنويبنك الجزائر1
.104;ص،2015، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنويبنك الجزائر2



المصرفيالبنك المركزي الجزائري ودوره في إرساء مبادئ حوكمة الجهاز:الفصل الثالث

105

، وبلغت )%16,4(بلغ معدل ملاءة المصارف بالنسبة للأموال الخاصة القاعدیة 2016وفي نهایة 
، أي معدلات أعلى بكثیر من المعاییر الدنیا الموصى بها )%18,9(نسبة الملاءة للأموال الخاصة النظامیة 

1.في إطار بازل الثالثة 

يالمالالرفع - 2

الرافعة المالیة ترتبط بهیكل التمویل، وهي تعني شراء الأصول من الأموال المقترضة أو من إصدار 
رأس المال المقترض بما یحقق عائد أكبر من استثمارأسهم ممتازة أو سندات، وهو مایعني محاولة الوحدة 

أن باعتباروهي تمثل نسبة الأصول إلى إجمالي رأس المال للمؤسسة المصرفیة  وهذا ،الاقتراضتكلفة 
بدرجة ع المالي یعكس نمو الأصول مؤشرات الرفارتفاعمعظم أصولها تكون على شكل قروض، بحیث أن 

2.أكبر من نمو رأس المال

ومیة أكبر منها في البنوك أن قیمة الرافعة المالیة في البنوك العم)03(نلاحظ من خلال الجدول رقم
الخاصة، وهذا نتیجة میل البنوك العمومیة إلى توزیع القروض على مختلف المؤسسات العامة في إطار 

بینما قروض البنوك الخاصة كانت محدودة، وقیمة الرافعة المالیة في الاقتصاديتمویل برامج الإنعاش 
- 2011:خلال السنوات التالیة)%17(لىثم إنخفظت إ،2010سنة )%18(البنوك العمومیة قدرت ب

..2015-2011:التالیةوبقیت ثابتة خلال السنوات)%5(أمافي البنوك الخاصة  فقدرت بنسبة.2015

)2016- 2010(يمؤشر جودة الأصول والربحیة في القطاع المصرفي الجزائر :ثانیا

عنصر هام في نشاط البنك من أجل تحقیق باعتبارهایعتمد القطاع المصرفي على جودة الأصول 
أداء البنك، وتتأثر هذه الأرباح بشكل مباشر استمراریةإیراداته، وتعتبر الأرباح عنصر أساسي یضمن سلامة 

بمدى جودة الأصول عن طریق قیاس فعالیتها بتحدید نسبة العائد على متوسط الأصول، كنقطة البدایة لتقییم 
.الأرباح

.96;، ص2016، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنويالجزائربنك 1
.255;، ص2005، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، )التحلیل المالي، مدخل صناعة القرارات(منیر شاكرمحمد وإسماعیل إسماعیل وآخرون، 2
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جودة الأصول-1

،الاستثماریةصول في جمیع موجودات البنك الثابتة والجاریة من محفظة القرض، والمحفظة تتمثل الأ
والعقارات المملوكة بالإضافة إلى التعاملات خارج المیزانیة، وینتج عن نوعیة الأصول وصعوبة تحویلها إلى 
سیولة مخاطر العسر المالي في المصارف، وتعتمد درجة مصداقیة معدلات رأس المال على درجة مصداقیة 

.المصرفي الجزائريمؤشرات جودة الأصول والجدول التالي یوضح نسب جودة الأصول في القطاع 

)2016-2010(تطور مؤشرات جودة الأصول للقطاع المصرفي الجزائري):04(جدول رقم

2010201120122013201420152016السنوات
18,3114,4511,7310,569,219,7511,99معدل المستحقات المصنفة 

4,864,023,543,363,203,985,45معدل صافي المستحقات المصنفة
.02و01،أنظر الملحق رقم )2016-2010(التقاریر السنویة لبنك الجزائر:المصدر

)2016-2010(تطور مؤشرات جودة الأصول للقطاع المصرفي الجزائري):10(شكل رقم

على معطیات الجدولبالاعتمادمن إعداد الطالبتین :المصدر

بالنظر إلى التقدم المحقق من طرف المصارف في مجال تسییر خطر القرض،  إنخفض تدریجیا 
قروض موزعة ومستحقات أخرى تدخل في (مستوى المستحقات غیر الناجعة نسبة إلى مجموع المستحقات

ت تدریجیا مستوى القروض غیر العاملة إلى مجموع القروض منتقلا ضالنسبة، إنخفحساب هذه
2012في )%11,73(ثم2011في )%14,45(لتنخفض بنسب متفاوتة من2010في ) %18,31(من
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لتصل )%9,75(بنسبة2015، وبدایة إرتفعها في 2014في )%9,21(، و2013في )%10,56(ثم
، وهي مستحقات غیر ناجعة قدیمة نسبیا خاصة بالمصارف العمومیة، خصت 2016في )%11,99(إلى

المستحقات معدل صافي(معتبرة في حین تبقى معدلات المستحقات الغیر ناجعةبتشكیل مؤونات
، 2014في )%3,20(، لتنخفض إلى2013ارنة بسنة مق2010في )%4,86(، منخفضة نسبیاّ )المصنفة

.2016في سنة )%5,45(لتصل إلى)%3,98(بنسبة2015ثم بدایة إرتفاعها في سنة 

2003غیر ناجعة في المصارف العمومیة الذي حدث بین سنتي المستحقات الارتفاعفإن وبالفعل
یتعلق بالتركیز القوي للقروض وللمؤسسات الخاصة، لا سیما تلك التي تشكل في الواقع مجموعات  2007و

، فإن القانون في هذا المجال لا %100وإن كان جزء كبیر من هذه المستحقات مغطى بمؤونات إلى حد 
ولیس بإمكانها أن تتوقف عن مطالبتها لدى المستفیدین من هذه المیزانیةیسمح لهذه المصارف بإخراجها من 

).%3,7(القروض صافیة من المؤونات، فإن نسبة المستحقات غیر الناجعة للمصارف العمومیة ضعیفة

مقارنة بالمعاییر العالمیة في هذا المجال، لا یمثل رغم بقاء معدل المستحقات غیر الناجعة مرتفع
.بالنسبة لمجمل النظام المصرفي)%3,4(معدل المستحقات غیر الناجعة صافیة من المؤونات المكونة سوى

الربحیة- 2

وموارده بغرض تحقیق ،خداماتهاستتعتبر الربحیة مؤشر لقیاس مدى كفاءة المصرف في إدارة 
الرئیسي لجمیع الأطراف المعنیة مثل الدائنون والمستثمرون والمالكون الاهتمامالربحیة، ویمثل مؤشر الربحیة 
تكالیف التشغیل، نسب الاقتصادیةالدورات :(جزائر تتأثر بعدة عوامل أهمهاالوالإدارة، وربحیة البنوك في 

وتحلیل الربحیة یعتمد على مجموعة من المؤشرات من بینها ...)ةالسیولة، إدارة المخاطر، درجة المنافس
بحیة العائد على معدل الأصول، والعائد على رأس المال الأساسي، والجدول التالي یوضح تطور مؤشر الر :

.في القطاع المصرفي الجزائري
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)2016- 2010(تطور مؤشر الربحیة في القطاع المصرفي الجزائري):05(الجدول رقم

2010201120122013201420152016السنوات 
26,7024,5822,671923,5520,3818,04مردودیة الأموال الخاصة 

2,162,101,931,671,981,831,83مردودیة الأصول
31,4335,0735,6433,5328,4926,2527,29نسبة التكالیف خارج الفوائد

63,7654,8964,2369,4568,5166,8273,59هامش الربح
02و01، أنظر الملحق رقم 2016-2010الجزائرالتقاریر السنویة لبنك:المصدر

)2016- 2010(تطور مؤشر الربحیة في القطاع المصرفي الجزائري):11(الشكل رقم

على معطیات الجدولبالاعتمادمن إعداد الطالبتین :المصدر

2010في )%26,70(ت منضنخفامردودیة الأموال الخاصة قد ل أن نلاحظ من خلال الجدو 
الانخفاضویعود سبب هذا 2013في )%19(إلى 2012في )%22,67(، ثم2011في )%24,58(إلى

للارتفاعإلى الزیادة الهامة في أموالها الخاصة، والمتمثلة في رأس المال مضاف إلیه الإحتیاطات، لتعود 
بنسبة 2015وهذا بسبب نقص الأموال الخاصة، ثم تراجعت من جدید في 2014في )%23,55(بنسبة

وعلى الرغم من الإنخفاض الطفیف لمردودیة الأموال ، 2016في سنة)%18,04(لتصل إلى)20,38%(
.2016فإن مردودیة المصارف بقیت جیدة في 2015- 2014الخاصة مقارنة بالمعدلات المسجلة في 
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)%1,99(، 2011في)%2,10(مقابل2010في )%2,16(الأصولفي مردودیة ضنخفاوبلغ الا
وارتفعتراجع إلى نقص عملیاتها مع بنك الجزائر، الانخفاض، وهذا 2013في )%1,67(، و2012في 

وذلك بسبب الحجم الهائل لعملیاتها مع بنك الجزائر والذي )%1,98(بنسبة 2014مردودیة الأصول في 
وبقاء هذه النسبة 2015في )%1,83(من جدید بنسبةللانخفاضتكتسب من خلالها فوائد أضعف ثم لتعود 

.2016ثابتة في سنة 

في )%73,59(أما فیما یخص هامش الربح فقد عرف تحسن تحت تأثیر إرتفاع هوامش الفائدة
على التوالي )%63(،)%54,89(،)%64,23(،)%69,45(،)%68,51(،)%66,82(مقابل2016

راجع إلى تحسن طرق وهذا الإرتفاع،2010،2011،2012،2013،2014،2015:في كل من
التقییم والتسییر والمتابعة لمخاطر القروض، وكذلك تشدید الرقابة على محافظ البنوك العمومیة من طرف 

.بنك الجزائر واللجنة المصرفیة

تبعیة البنوك الخاصة إزاء ازدیادهامش الوساطة وذلك عن طریق انخفاضیمكن الدخل من تعویض 
2014في )%28,49(إلى2013في )%33,53(، قلیلة متنقلة من)الفوائدالأعباء خارج(الدخل الإجمالي

،2012،2011،2010على التوالي في )%35,64(،)%35,07(و)%31,43(بعدما كانت
.2016في )%27,29(لتصل إلى2015في )%26,25(ثم

)2016-2010(مؤشر السیولة في القطاع المصرفي الجزائري:ثالثا

أحد الأسباب المؤدیة إلى هومن العناصر الأساسیة المكونة لنظام التقییم، و یعتبر عنصر السیولة
، فإذا واجه البنك مشكلات معقدة في تدني جودة بالتزاماتهامشكلات فشلها في الوفاء وقوع البنوك في

والسیولة من1أصوله، فإنه یصاب بالخسائر مما ینعكس بدوره على المؤشرات العامة للسلامة المصرفیة
تسعى إلى تحقیقه الإدارة المعاصرة، وترجع هذه الأهمیة لكون السیولة عات البالغة الأهمیة ضمن ماو الموض

القرار الشاملة والكاملة تمثل الهدف القصیر الأجل الذي تدور حوله جملة من القرارات المالیة ضمن حركة 
ك لأن الودائع تغطي القروض المحلیة وذل2002، وقد شهد القطاع المصرفي سیولة منذ سنة 2هاالتي یمارس

، جامعة 07، العدد)ةالجزائریة للتنمیة الإقتصادی(،المجلة صرفیة في الجزائرتحلیل مؤشرات السلامة المعباس بوهریرة وعبد اللطیف مصطفى،1
.122;، ص2017دیسمبر 13غردایة،

.100،99;،ص2011، الطبعة الثانیة، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، )التحلیل المالي لأغراض تقییم الأداء والتبؤ بالفشل(حمزة محمود الزبیري، 2
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خلال %70تتجاوز نسبة اقتصادإلى حد كبیر، والقطاع المصرفي یتمتع بسیولة أمنة في ظل سیولة 
.العقد الأخیر

تقیس السیولة قدرة المصرف على مواجهة أي طلب على ودائعه عن طریق بیع أصل من أصوله دون 
نواع مختلفة من الموجودات لأن من غایات أك یتطلب توزیع موارد المصرف على التعرض إلى خسائر، وذل

السیولة تعزیز الثقة للمودعین والدائنین في المصرف، وهي أیضا تعتبر مؤشرا على الجدارة الجیدة لأموالها 
ا صندوق النقد وقد إعتمد بنك الجزائر على نسبتین أساسیتین أوصى بهمبالتزاماتهوتأكیدا لقدرته على الوفاء 

، والجدول التالي والأصول إلى الخصوم قصیرة الأجلالأصول السائلة إلى إجمالي الأصول: الدولي وهما
.یوضح بعض المؤشرات التي تقیس السیولة وتوحي بها

)2016- 2010(مؤشر السیولة في القطاع المصرفي الجزائري):06(جدول رقم

2010201120122013201420152016السنوات

نسبة الأصول السائلة إلى 
52,9850,1645,8740,4637,9627,1724,08اجمالي الأصول

نسبة الأصول السائلة إلى 
114,29103,73107,5193,5282,0661,9459,84الخصوم قصیرة الأجل

.02و01انظر الملحق رقم).2016-2010(التقاریر السنویة لبنك الجزائر:المصدر

)2016- 2010(مؤشر السیولة في القطاع المصرفي الجزائري):12(شكل رقم

.على معطیات الجدولبالاعتمادمن إعداد الطالبتین :المصدر
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نسبة الأصول السائلة إلى مجموع انخفاضالتصاعدي للقروض المتوسطة والطویلة إلى الاتجاهأدى 
مقابل 2011في )%50,16(و، 2012في )%45,87(مقابل 2013في نهایة )%40,46(الأصول 

.2016في )%24,08(لتصل إلى الانخفاض، وتواصل في 2010في )52,98%(

في ) %114,29(نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل منانخفاضكما أدى إلى 
.2016في )%59,84(إلى أن وصلت ،2010
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مدى تطبیق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري :المبحث الثالث 

منذ نشأته إلا أنه لازال یعاني من ،نظام المصرفي الجزائريلعلى الرغم من الإصلاحات التي عرفها ا
جملة من النقائص والسلبیات التي تحد من فعالیة تلك الإصلاحات، وتحول بینه وبین تحقیق الأهداف 

بالقطاع المصرفي الجزائري الارتقاءالمرجوة منه مما یقتضي ضرورة تبني الحوكمة والعمل بها من أجل 
.العالمي الاقتصادفي للاندماجوتأهیله 

:ومن خلال هذا المبحث سیتم التطرق إلى ثلاث مطالب كالأتي

روف تبني السلطات الجزائریة لمفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري؛أسباب وظ
مؤشرات ضعف الحوكمة في البنوك الجزائریة؛
؛إجراءات الحوكمة داخل الجهاز المصرفي الجزائري

اسباب وظروف تبني السلطات الجزائریة لمفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي :المطلب الأول 
الجزائري 

جه القطاع المصرفي الجزائري العدید من الهزات خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض الذي وا
ولعلى من أهم البنوك التي ظهرت هي لممارسة نشاطها في الجزائر،فتح المجال للبنوك الخاصة والأجنبیة،

بنك الخلیفة، والبنك الصناعي والتجاري الجزائري، لكن أهم ما میز هذه المرحلة ضعف رقابة البنك المركزي 
قبل وبعد بدایة نشاطها مما أدى بها إلى الوقوع في أزمات هزت القطاع المصرفي الجزائري، بالإضافة إلى 

جزائري في البنوك الخاصة بصفة عامة، وهو ما أثر كثیرا على البنوك فقدان الثقة من قبل المواطن ال
الخاصة والأجنبیة التي دخلت السوق الجزائریة تصفیة هذین البنكین، وإن ما میز القطاع المصرفي الجزائري 
في تلك الفترة بطبیعة الحال هو سوء الحوكمة بصفة عامة، وبنك الجزائر بصفة خاصة بصفته المشرف 

ب على البنوك الأخرى، وقد أشیر إلى أن من بین أهم أسباب الأزمات المالیة التي واجهها البنكین والرقی
هو سوء الحوكمة التي میزت الوظیفة الرقابیة لبنك الجزائر في ) الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري الجزائري(

1.تلك الفترة

دراسة میدانیة لعینة من البنوك العاملة في - تقییم مدى إلتزام النظام المصرفي الجزائري بتطبیق مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازلمریع هاني،1
.205;ص،2017دیسمبر ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،،07العدد ،)الجزائریة للتنمیة الإقتصادیة(المجلةالجزائر، 
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ئریة مؤشرات ضعف الحوكمة في البنوك الجزا:المطلب الثاني
على الرغم من الجهود التي بذلت من أجل تطبیق مبادئ الحوكمة في إدارة المنظومة المصرفیة 

إلا أن هذا التطبیق لم یرقى إلى المستوى المطلوب، نظرا لوجود مؤشرات تدل على ضعف تجسید الجزائریة،
.هذه المبادئ

عدم وجود میثاق للحوكمة :أولا
لعل أول ما یمكن ملاحظته في مجال حوكمة البنوك الجزائریة هو غیاب هیئة متخصصة داخل بنك 
الجزائر تتولى وضع میثاق أو دلیل موحد یجمع ویلخص الأحكام والنصوص والمبادئ المتعلقة بالحوكمة 

على خلاف بعض البنوك الجزائریة بمواد هذا الدلیل، وذلك التزامبالإضافة إلى الحرص على متابعة مدى 
. الدول العربیة التي وضعت مواثیق لإرساء مبادئ الحوكمة المصرفیة

المصرفیةضعف فعالیة نظام ضمان الودائع:ثانیا
یقصد بفعالیة نظام ضمان الودائع المصرفیة الخصائص الضروریة التي یجب أن تتوفر في هذا النوع 

مصرفي وقد أهمل المشرع الجزائري بعض الخصائص النظام الاستقرارمن الأنظمة، حتى یقوم بدوره في 
:فیما یليالهامة والتي یمكن إجمالها 

إنعدام الدور الوقائي - 1
نظام استعماللا یمكن "المتعلق بالنقد والقرض على أنه11- 03من الأمر رقم 118تنص المادة 

الدور الوقائي لمؤسسة انعدامومن هنا یتضح " ضمان الودائع المصرفیة إلا في حالة توقف البنك عن الدفع 
دورها في التدخل في حالة تحقق الخطر المتمثل في توقف واقتصارضمان الودائع المصرفیة في الجزائر، 

.ء بمستحقات العملاء عند الطلبالقدرة المالیة للبنك، والوفاانعدامالبنك عن الدفع الناتج عن 

إنعدام التمویل الحكومي- 2

على مساهمة البنوك قتصارهوالجزائر بإنعدام التمویل الحكومي، یتضمن نظام الودائع المصرفیة في ا
همة الأولیة في رأس مال الصندوق بالإضافة إلى دفع أقساط سنویة، حیث كان عن طریق المساعضاء،الأ

.تمویلهن تساهم الحكومة في من الأجدر أ
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غیاب الشفافیة والإفصاح: ثالثا

البنوك بمبادئ الإفصاح والشفافیة في الدعامة التزامعلى الرغم مما أكدت علیه لجنة بازل من ضرورة 
الأساس في إیجاد محیط مصرفي شفاف، یمكن مختلف المتعاملین باعتبارهاالثالثة من إتفاقیة بازل الثانیة 

في السوق المصرفي من أخذ الصورة الأقرب للواقع لأجل إتخاذ القرارات المصرفیة على أساس سلیم، 
وتجنبهم بذلك للكثیر من الخسائر التي قد تنجم عن نقص البیانات على البنوك، والمحیط المصرفي عموما 

فیة متطورة، أو معاییر في ذلك ق هذه الدعامة لایتطلب تكلفة كبیرة أو أنظمة مصر زیادة على أن تطبی
وعلى الرغم أیضا من القوانین التي صیغت في تي في الدعامتین الأولى والثانیة من إتفاقیة بازل الثانیة،كالأ

النظام المصرفي الجزائري في هذا الشأن إلا أن معظم البنوك الجزائریة لم تستجب لذلك، متبعة نهج التكتم 
والإمتناع عن نشر البیانات الخاصة بها في الوسط المصرفي، والتماطل في تقدیم البیانات المطلوبة حتى من 

یة والرقابیة كبنك الجزائر واللجنة المصرفیة، فكثیرا ما تمنع البیانات عن طالبیها بحجة قبل الجهات الإشراف
السر المهني وخوفا من التأثیر على درجة تنافسیتها من قبل البنوك المحلیة والأجنبیة، ذلك مما عمل على 

1.ن دور سلبيضبابیة العمل المصرفي في الوسط المصرفي الجزائري متناسیة تلك البنوك ما لذلك م

إجراءات الحوكمة داخل الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثالث 

، الاستثمارنظرا لتصنیف الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضیة المشاكل البیروقراطیة وضعف مناخ 
فإنها سعت إلى تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة من أجل تفعیل دورها في محاربة مختلف 

، وقد بذلت السلطات الجزائریة جهودا من أجل إرساء التطبیق السلیم استقرارهااط الفساد الذي یهدد أنم
:للحوكمة المصرفیة والتي من بینها نذكر

سن قوانین معززة لتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة -1

:ومن أهم هذه القوانین نجد

، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، )دراسة حالة الجزائر–ودورها في مواجهة الأزمات المالیة الحوكمة المصرفیة(، ریم عمري1
.186-184;تخصص مالیة وبنوك، جامعة العربي بن مهیدي ،أم البواقي، ص ص
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قانون المراقبة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة -أ

، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 14/11/2002بتاریخ 03-02أصدر بنك الجزائر نظام رقم 
والمؤسسات المالیة، والذي یجبر البنوك والمؤسسات المالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة تساعده على 

.ما ورد في إتفاقیة بازل الثانیةمواجهة مختلف المخاطر تماشیا مع

ربة الفساد المالي والإداري قوانین محا-ب

، حیث أشار 1996لهذه الظاهرة بصفة مباشرة وصریحة إلا سنة إن القانون الجزائري لم یتعرض
المشرع الجزائري إلى مصادر هذه الآفة والجنح المنشئة لها، ولم یورد تعریفا صریحا لهذه الظاهرة وذلك من 

، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996جویلیة9المؤرخ في 22-96خلال إصدار الآمر رقم 
1.الخ...الخاص بالصرف الأجنبي وحركوا رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

برامج العمل الوطني في مجال الحكامة-2

على مستوى الجهاز أصدر أول تقریر تنفیذا لبرامج العمل الوطني في مجال الحكامة2002في سنة 
المصرفي، فقد تم تحدیث أنظمة الدفع بفضل إدخال وسائل دفع وشبكات تبادل تضمن سرعة وتأمین 
العملیات البنكیة وبغرض تحسین إدارة المخاطر، وتعزیز قواعد الحذر وترقیة إنضباط الأسواق یقوم بنك 

دریجیة، وبالتشاور مع البنوك والمؤسسات المالیة الجزائر حالیا بتنفیذ ما ورد في منظومة بازل الثانیة بطریقة ت
عدة اتخذوقدوتنفیذا لهذا المشروع إعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة ومنسقة مع الأوساط المصرفیة،

2:إجراءات رئیسیة جاءت كما یلي

یعمل بالتشاور لثانیة تحت إشراف مساعدة خارجیة و إنشاء فریق مخصص لمشروع إتفاقیة بازل ا
مع الفریق المسؤول على تنفیذ مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة؛ 

 إعداد إستبیانتین ووضعها تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى إستعدادها لتلبیة
مقتضیات بازل الثانیة؛

،جامعة قاصدي مرباح، )مع الإشارة لحالة الجزائر-وتطبیقهاالحوكمة في المؤسسات المصرفیة،محدداتها،معاییرها (حكیم بن جروة وعبلة مخرمش، 1
:ورقلة، منشورة على الموقع التالي

:15.le09/04/2018.a13ourgla.dz.consulte-http://manifest.univ
.16،15;، ص صمرجع سبق ذكرهأمال عیاري وأبو بكر خوالد، 2
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موال مطلب رئیسي یتعلق بالأ(إعداد دراسة الأثر الكمي لهذا النظام من طرف بنك الجزائر
؛)الخاصة

وضمن هذا الصدد نشیر إلى أن البنوك الجزائریة إستفادت من برنامج دعم وعصرنة النظام المالي، 
الذي أقره الإتحاد الأوروبي، من أجل مساعدة البنوك الجزائریة على إجراء عملیة التدقیق الداخلي و إرساء 

.ولیة ووضع مخطط مراقبة التسییرقواعد محاسبیة سلیمة تتوافق مع المعاییر المحاسبیة الد

:وقد یرجع تنفیذ هذه الإصلاحات إلى ما یلي

حیث تم إعداد نجاعة جدیدة لرواتب مسیري البنوك وذلك بعد تقییم عقود :وضع عقود الكفاءة
النجاعة للسنوات السابقة؛

تقضي بإنشاء وذلك من خلال إعادة تشكیلها ووضع تنظیمات جدیدة :تحسین دور مجلس الإدارة
لجنة تدقیق،وهذا الدور سیتعزز من خلال تعزیز خبرة الأعضاء؛

وذلك عبر إعداد میثاق للمسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاق المهنة؛:تحسین إدارة البنوك
من خلال إعداد البنوك لتنفیذ النظام المحاسبي المالي الجدید :البنكيتحسین ظروف الإستغلال

الثانیة، وذلك من خلال تثمین أفضل للموارد البشریة؛وتطبیق معاییر بازل
إطلاق المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات- 3

، والإرشادات 2008سطة في المغرب في شهر جانفي إطلاق مدونة المؤسسات الصغیرة والمتو عقب 
إنضمت الجزائر إلى جیرانها في ،2000الخاصة بأفضل ممارسات حوكمة الشركات في تونس في جوان 

، 11/03/2009تبني الحوكمة الرشیدة للشركات، وقد جاء صدور المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات في 
في الوقت المناسب تماما فتطبیق قواعد حوكمة الشركات سیساعد في بناء الثقة المتبادلة مع الجهاز 

أس المال، وتعزیز النمو الإقتصادي الذي یعد حجز المصرفي في وقت تتزاید فیه أهمیة الحصول على ر 
الزاویة في تخطي الأزمة المالیة العالمیة والتقلیل من تداعیاتها، كما أن تحفیز وتعزیز النمو الإقتصادي هو 
أحد الإهتمامات الإقتصادیة للقطاعین العام والخاص في بیئة الأعمال بالجزائر التي یسیطر علیها القطاع 

وسوق رأس المال الضیق وحتى وقت قریب كانت مؤسسات الأعمال نفسها جزءا من المشكلة، غیر الرسمي،
فقد لاحظ مجلس إدارة فریق العمل لحوكمة الشركات أن غیاب الحوكمة في نطاق الشركة ذاتها یحد من 
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وعات إمكانیة الإبتكار والتطویر ولن یقوم رجال المصارف أو الشركاء المستثمرین بالإستثمار في مشر 
1.ضعیفة، لذا فإن الإلتزام بمدونة حوكمة الشركات سیخلق موارد أكبر ویساعد على تنمیة الأعمال

حوكمة (، نشریة دوریة للشرق الأوسط و شمال إفریقیا بعنوان )إطلاق المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات(مركز المشروعات الدولیة الخاصة، 1
.01;، ص16،2009، العدد)الشركات قضایا وإتجاهات
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الفصلخلاصة 

یمارس مختلف المهام المالي،والاستقلالیعتبر بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
بنك استعادالنقدي والإقتصادي،حیثالاستقرارالمتعلقة بالسیاسة النقدیة والإقراضیة والمساهمة في تحقیق 

الجزائر في إطار إصلاح النظام المصرفي مكانته كمركز لهذا النظام ودوره في مراقبة عمل نظام التمویل، 
رسمي للنظام ودوره في صیاغة وبلورة مفهوم جدید لدور نظام حیث كانت الخزینة هي المركز الفعلي ولیس ال

التمویل ومستقبله، وبالتالي كانت جهود البنك الجزائري متجهة نحو تحقیق الإستقرار النقدي والإقتصادي، فقد 
شرع بنك الجزائر إجراءات وتعدیلات هیكلیة وتنظیمیة على القطاع المصرفي، وإصدار تشریعات مصرفیة 

.ف تقویة الأسالیب الإشرافیة والرقابیة جدیدة بهد

الوطني، وعلى الرغم من للاقتصادونظرا للدور الذي یلعبه الجهاز المصرفي كممول أساسي 
الإصلاحات المصرفیة والتعدیلات التي طرأت علیه إلا أنه شهد سلسلة من الأزمات الإقتصادیة، نتیجة 

مة المطبقة على الجهاز المصرفي، مما أدى ببنك الجزائر ضعف الوظیفة الرقابیة لبنك الجزائر وسوء الحوك
إلى القیام بمجموعة من الإجراءات الرقابیة لعلاج النقائص التي أدت إلى ضعف دور وأداء النظام 
المصرفي، وذلك بالتركیز على نظام الرقابة الداخلیة في البنوك والمؤسسات المالیة والعمل على تطبیق 

والقرض ارف، من خلال إدخال مجموعة من الإصلاحات قبل وبعد قانون النقدمبادئ الحوكمة في المص
لم تنعكس بالشكل المرغوب فیه 10- 90لتعزیز الحوكمة وسلامة النظام المصرفي، إلا أن إصلاحات 

والقرض لإرساء إضفاء تعدیلات جدیدة على قانون النقداستدعىلتحسین أداء البنوك الجزائریة، الأمر الذي 
.منظومة مصرفیة سلیمة وفعالةأسس 
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:الخاتمة العامة

ز االجهت البنك المركزي في تطبیق حوكمة دراسة موضوع آلیاخلالمنخیر یمكن القول وفي الا
النظام المالي ككل والقطاع لسلامةأحد الركائز الأساسیة یعتبرسلامة النظام المصرفيأن المصرفي،
جزاء في النظام المالي، كما یعتبر الجهاز المصرفي یعتبر أحد أهم الا، وذلك لأن بصفة عامةالإقتصادي

كن ترجمتها إلى نقطتین الممول الأول للتنمیة الإقتصادیة، ومن هنا تأتي أهمیة الحوكمة المصرفیة التي یم
التي ینشط فیها الجهاز المصرفي والمتسم بدرجة مخاطرة عالیة أولهما تتعلق ببیئة الأعمالأساسیتین، 
، وهو ما یدفع إلى ضرورة إتباع حوكمة الشركات في البنوك، أما الثانیة فتتعلق الاقتصادیینللمتعاملین 

بالحوكمة العامة بمعنى أن الحوكمة المصرفیة لیست فقط مسؤولیة المسیرین والمودعین فقط، بل نجد كذلك 
عیات حمایة المستهلكین وموظفي البنوك وممثلیهم، والممارسة السلیمة للحوكمة تؤدي عامة إلى دعم دور لجم

على البنوك وتنظیم وسلامة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال المعاییر التي وضعتها لجنة بازل للرقابة 
للجهاز المصرفي وللبنك الإعلان عن الأهداف الإستراتیجیة، والتي من أهمهاومراقبة العملیات المصرفیة

كامل لمفهوم الحوكمة، وعدم دراكهم الد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة واوتحدید مسؤولیات الإدارة والتأك
همیة دورهم فاعلیة دور المراقبین وإدراكهم لابالتالي ضمان مقصودة من قبل الإدارة العلیا، و خطاء وجود ا

.عمال وأنشطة البنك والإدارةفصاح في كافة اتوفر الشفافیة والإالرقابي بالإضافة إلى 

ولذلك فنجاح الحوكمة في القطاع المصرفي لا یكون بوضع القواعد الرقابیة فقط، ولكن بجدیة 
من جهة تطبیقها بشكل سلیم وهذا یعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة وعلى البنك المعني وإدارته

مما یساعد على تنفیذها، الضوابطقتنعة بأهمیة مثل هذه القواعد و ة البنك مأخرى، وبالتالي یجب أن تكون إدار 
لجان المتابعة التي توفر البیانات اللازمة عن أداء وإدارات التفتیش ا یبین دور كل من مجلس الإدارة و وهذا م

یقوموا بدورهم المساهمین الذین یجب أن عرض تقاریرها على مجلس الإدارة و داخل الجهاز المصرفي التي ت
.في الرقابة على أداء البنك

وفیما یخص النظام المصرفي الجزائري فقد أدت الأزمات التي شهدها النظام المصرفي على مستوى 
بعض البنوك من الإفلاس والتعثر المالي إلى ضرورة تبني مبادئ الحوكمة، حیث برز دور بنك الجزائر من 

بالإلتزام بمعاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة، والإلتزام بتطبیق مبادئ خلال التوجه الجدید لإدارة البنوك
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ة في البنوك لإحكام عملیة تقویة ممارسة الحوكمبهدف تشجیع و الحوكمة بشكل جاد، وفق مقررات لجنة بازل
.ة والإشراف على تسییر العملیات بشكل موضوعي ودقیقالرقاب

إختیار الفرضیات- 1

:وصل إلیه من خلال الدراسة یتضح أنعلى ضوء ما تم الت

عرف الجهاز المصرفي عدة إصلاحات قبل وبعد قانون النقد والقرض ساهمت في :الفرضیة الأولى-
تبني مبادئ الحوكمة، وكان قانون النقد والقرض أهم الإصلاحات المصرفیة التي مست الجهاز المصرفي 

لاحات كانت تهدف إلى رد الإعتبار لوظائف الجزائري صحیحة، حیث عرف الجهاز المصرفي عدة إص
قانون النظام المصرفي، مع تبني مبادئ الحوكمة المصرفیة والعمل بها لإرتقاء المنظومة المصرفیة، ویعد

النقد والقرض أهم إصلاح  مس الجهاز المصرفي، والذي سمح بإنشاء بنوك خاصة والعمل على تنظیم 
.الوظیفة المصرفیة

یلعب البنك المركزي الجزائري دورا هاما في إرساء وتطبیق مبادئ الحوكمة في :الثانیةالفرضیة -
الجهاز المصرفي الجزائري وذلك من خلال تطبیق مجموعة من إجراءات ووسائل الرقابة البنكیة، صحیحة 

حقق الحمایة وذلك من خلال دورها الإشرافي والرقابي على البنوك، ووسائل الوقایة والضبط، بالقدر الذي ی
.الكافیة لأصول المؤسسات المالیة والبنكیة وحقوق المودعین والمساهمین في البنك

تعد وضعیة القطاع المصرفي متینة وذلك بإستخدام بعض المؤشرات لكشف : الفرضیة الثالثة-
خاطئة فبرغم من الجهود التي أجربت من أجل تطبیق مبادئ الحوكمة حدوثها،الأزمات المصرفیة وتفادي 

والكشف عن الأزمات المالیة وتفادي حدوثها، إلا أن الإقتصاد المصرفي الجزائري لازال یعاني من وجود 
.ضعف مؤشرات السلامة المالیة في القطاع المصرفي في تجسید مبادئ الحوكمة

نتائج الدراسة- 2

:ذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصیات أهمهامن خلال ه

یعد التطبیق السلیم لمبادئ الحوكمة أمر ضروري لتحسین أداء الجهاز المصرفي وذلك وفقا لمبادئ - 
الحوكمة ه أن یساهم في تحسین أداء البنوك،لجنة بازل من خلال تطبیق نظام رقابي محكم من شأن

قبل مجلس إدارته والإدارة العلیا؛ار بها أعمال وشؤون البنك من المصرفیة هي الأسالیب التي تد
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یلعب البنك المركزي دورا بارزا وفعالا في إرساء نظام حوكمة جید داخل النظام المصرفي من خلال - 
ادئ الحوكمة داخل الجهاز المصرفي؛العمل على التطبیق السلیم لمب

والإشراف على البنوك وذلك بإتباعه القواعد والإجراءات الآزمة للبنك المركزي دور أساسي في الرقابة - 
قیق الأهداف والرقابة على الأداء؛بإدارة البنك وتح

رغم جهود بنك الجزائر ورغم ما توصل إلیه إلا أنه مازال هناك ضعف كبیر في تطبیق مبادئ - 
مة داخل الجهاز المصرفي الجزائري؛الحوك

الإقتراحات والتوصیات- 3

:من خلال هذه الدراسة والنتائج التي تم التوصل إلیها یمكن تقدیم التوصیات التالیة

افات المصاحبة العمل على نشر ثقافة الحوكمة المصرفیة وتوضیح أهمیة تطبیقها ومعالجة الإنحر - 
لعدم الإلتزام بها؛

حتى تقوم بدورها الفعلي في تشجیع البنوك على تطبیق مبادئ الحوكمة الجیدة وفق معاییر لجنة بازل- 
ى الإدارات التنفیذیة في المصارف؛الرقابة والإشراف عل

التدریب المستمر للعاملین في القطاع المصرفي الجزائري بدءا من أعضاء مجلس الإدارة وصولا إلى - 
ة في العمل جمیع المستویات الإداریة، وتنمیة المهارات والقدرات التي تساهم في تطبیق المطلوبات الحدیث

ل المصرفي من حوكمة شركات وغیرها؛المصرفي، وفي معرفة المستجدات في العم

تدعیم أنظمة الرقابة الداخلیة في المصارف حتى تقوم بدورها بفعالیة وكفاءة، وتساهم في تحسین أداء - 
وتقلیل الفساد المالي والإداري؛المصارف

ثة، وفقا للمعاییر الدولیة للعمل المصرفي والإلتزام بها، تطبیق أسالیب قیاس المخاطر المصرفیة الحدی- 
تعثر المالي وتحسین أداء المصارف؛مما یساعد على تحقیق الإستقرار المصرفي والتقلیل من عملیات ال

اعد الحوكمة المصرفیة لدى البنوك؛قیام البنك المركزي بإرساء قو - 

للحوكمة المصرفیة؛التطبیق السلیم إصدار قوانین وتشریعات تتعلق ب- 
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لف أشكال الفساد المالي والإداري؛تطویر وتدعیم دور الأدوات الإشرافیة والرقابیة لمكافحة مخت- 

:آفاق الدراسة- 4

:یمكن إقتراح بعض الدراسات لتكون آفاقا لهذه الدراسة كالآتي

.إمكانیة تطبیق الحوكمة المصرفیة في البنوك الإلكترونیة- 
.المراجعة الخارجیة في تطبیق قواعد حوكمة الشركاتدور - 
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.2013كتبة المجتمع العربي، عمان،، م)تداعیاتها، آفاقها
الطبعة )التحلیل المالي، مدخل صناعة القرارات(محمد وإسماعیل إسماعیل وآخرون، منیر شاكر ،

.2005الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، 
،عمان،  ان للنشر والتوزیع،زهر دار ،)النقود والمصارف والنظریة النقدیة (ناظم محمد نوري الشمري

1999.
،منشورات )دورها التنموي في الاقتصاد السوريالسیاسة المالیة والنقدیة و ( هیفاء غدیر غدیر ،

.2010الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،

المذكرات والرسائل العلمیة: ثانیا
  ،دراسة تطبیقیة داخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة، دور إدارات المراجعة ال(إبراهیم اسحاق نسمان

جستیر،  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الما)على قطاع المصارف العاملة في فلسطین 
.2009كلیة التجارة،  الجامعة الإسلامیة،  قسم المحاسبة والتمویل، 

أطروحة دكتوراه،)ؤسسیةإستراتیجیة مقترحة لتحسین فاعلیة الحاكمیة الم(،بو زر عفاف إسحاقأ،
.2006عمان ،جامعة عمان العربیة

 ،السیاسة النقدیة و دورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة من ( إكن لونیس
العلوم الإقتصادیة، ، مذكرة مقدمة ضمن  متطلبات نیل شهادة الماجستیر في)2009الى 2000

علوم التسییر، جامعة صادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة و بنوك، قسم العلوم الاقتتخصص نقود و 
.2011، 03الجزائر

،دراسة حالة مؤسسة المحركات -دور التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة الشركات (براهمة كینزة
تخصص ادارة مالیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر،،)الخروب ولایة قسنطینة

.2014علوم التسییر، جامعة قسنطینة، لیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و تسییر، كقسم علوم ال
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 ،إمكانیات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات (بعلي حسني مبارك
في علوم ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر)الإقتصادیة والمصرفیة المعاصرة

جامعةمنتوري كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،،رقسم علوم التسیی،ةالتسییر،فرع إدارة مالی
.2012- 2011قسنطینة،

،مذكرة مقدمة ضمن )النظام المصرفي الجزائري وإمكانیة الإندماج في العولمة المالیة(بورمة هشام،
تصلدیة متطلبات نیل شهادة الماجستیر،تخصص إدارة أعمال،قسم علوم التسییر،كلیة العلوم الإق

.2009- 2008وعلوم التسییر،جامعة سكیكدة،
 ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات )تطویر وسائل الدفع في الجهاز المصرفي الجزائري(جلید نور الدین ،

علوم التسییر، فرع مالیة وبنوك، جامعة الجزائر، جستیر، كلیة العلوم الإقتصادیة و نبل شهادة ما
2005-2006.

 المخاطرة المصرفیة ت الداخلیة للحاكمیة في الأداء و تأثیر الآلیا(الخالدي، حمد عبد الحسن راضي
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه، تخصص )لهیئة من المصارف الأهلیة المصرفیة 

.2008والإقتصاد، جامعة بغداد، العراق، إدارة الأعمال، كلیة الإدارة
مذكرة مقدمة لنیل ،)فعالیتهاالمركزي على البنوك التجاریة و ك آلیات رقابة البن(، حوریة حمني

شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، 
.2005قسنطینة، 

 ،نواقع تطبیق معاییر الحوكمة المؤسسیة في المصارف الإسلامیة في فلسطی(رنا مصطفى دیاب ،
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،)تطبیقیة على المصارف الإسلامیة العاملة في قطاع غزةدراسة 

.2016امعة الأقصى، فلسطین، غزة، جالماجستیر، 
 اطروحة )دراسة حالة الجزائر–الحوكمة المصرفیة ودورها في مواجهة الأزمات المالیة (،ریم عمري،

أم معة العربي بن مهیدي،مالیة وبنوك،جاتخصصمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر،
.البواقي

،دراسة حالة –تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة (زقیرعادل
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم ة مقدم،مذكرة)الجهازالمصرفي الجزائري

، جامعة محمد رقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییقسم العلوم الإتخصص نقود وتمویل،الإقتصادیة،
.2009،2008الجزائر،، بسكرة،رخیض
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 ،دراسة حالة –دور سیاسة سعر الصرف في الرفع من فعالیة السیاسة النقدیة (عبد االله یاسین
تخصص مالیة دولیة،،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في الإقتصاد،)الجزائر

.2014-2013الإقتصادیة علوم التسییر والعلوم التجاریة،جامعة وهران،كلیة العلوم
 ،مذكرة مقدمة ضمن )أهمیة تطبیق الحوكمة في البنوك وأثرها على بیئة الأعمال(عثماني میرة ،

متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص العلوم الإقتصادیة، قسم العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم 
.العلوم التجاریة، جامعة المسیلةالتسییرو الإقتصادیة  وعلوم

مدى تطبیق مبادئ الحوكمة المؤسسیة في المصارف الفلسطینیة (، فكري عبد الغني محمد جودة
دراسة حالة - مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیةمة التعاون الاقتصادي والتنمیة و وفق مبادئ منظ

.2008ا لجامعة الإسلامیة، غزة، ، شهادة ماجستیر في إدارة الأعمال،)بنك فلسطین
 ،اثر تطبیق قواعد الحكومة على الإفصاح وجودة التقاریر المالیة( ماجد إسماعیل أبوحمام( ،

.مذكرة ماجستیر منشورة، فرع محاسبة وتمویل، الجامعة الاسلامیة، غزة، فلسطین
،العوامل المؤثرة في جودة الرقابة على العملیات المصرفیة في المصارف (محمد یحي النحاس

ارف، كلیة ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، قسم المص)الإسلامیة في سوریا
..2015الاقتصاد، جامعة دمشق

 ،مقدمة لنیل ، أطروحة )دور مبادئ الحوكمة في تفعیل الأداء المالي لشركات التأمین (نبیل قبلي
.دون سنة النشر.شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

،مذكرة )أثر تطبیق الحوكمة المؤسسیة على تحسین أداء البنوك التجاریة(نوري فطیمة الزهرة ،
كلیة العلوم الإقتصادیة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة، قسم العلوم الإقتصادیة،

.2016والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
، مذكرة مقدمة ضمن )إشكالیة إستقلالیة البنوك المركزیة دراسة خالة بنك الجزائر(نوفل سمایلي ،

العلوم التجاریة، فرع المالیة، جامعة تبسة، سنة ، غیر منشورة،متطلبات نیل شهادة الماجستیر
2004.

 ،ومدى اإتزام 2009مبادئ الحوكمة في إطار مدونة الحوكمة لعام (هاني زیاد  وأحمد دراوشة
الاقتصادیة، جامعة شهادة ماجستیر في العلوم ،)الشركات العامة المدرجة في بورصة فلسطین

.2014في نابلس، فلسطین، ةالنجاح الوطنی
دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال -التضخم السیاسة النقدیة وسیاسة إستهداف(،وجدي جمیلة

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، ، مذكرة مقدمة ضمن نیل شهادة)2014-1993الفترة 
.2015تخصص إقتصاد قیاسي بنكي ومالي، جامعة أبي بكر بالقاسم، تلمسان، 
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الملتقیات:ثالثا 

،المؤسسات المالیة والمصرفیة دراسة حالة تطبیق مبادئ الحكومة في أمال عیاري وأبوبكر خوالد
جامعة ،)حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي والإداري (،، ملتقى وطني حولالجزائر

.2012ماي 07-06محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، یومي 
  دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافیة  والافصاحدو رضا، وجاوحبالعادي عمار،

،)واقع رهانات وآفاق، الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة(مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الدولي  
.2010دیسمبر 08- 07جامعة أم البواقي، الجزائر، 

 ،الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة، مدخل للرقابة بن علي بن عزوز وعبد الرزاق جبار
الأزمة المالیة  (، مداخلة ضمن فعالیات الملتقى العلمي الدولي، من الأزمات المالیة والمصرفیة

، كلیة العلوم الإقتصادیة  والتجاریة  وعلوم التسییر، جامعة )والإقتصادیة الدولیة  والحوكمة العالمیة
.2009اكتوبر21-20سطیف ،

،مؤتمر دولي ،واقع الحوكمة في دول مختارة مع التركیز على التجربة الجزائریةصبایحي نوال
، كلیة العلوم الإقتصادیة  )دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسساتالمالیةوالإقتصادیات(حول

والتجاریة وعلوم التسسیر، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف
 دور الحوكمة المصرفیة في صیاغة سیاسة فعالة لإدارة المخاطر في القطاع الرزاق جبار، عبد

إدارة المخاطر (ة مقدمة في إطار المؤتمر الدولي ، مداخللحالة الجزائرالمصرفي إشارة خاصة 
.2012دیسمبر13- 12، جامعة البویرة،)المالیة وانعكاساتها على إقتصادیات دول العالم 

 البعد السلوكي والأخلاقي لحوكمة الشركات ودورها في التقلیل من ( محمد حمو،عبد القادر بریش و
الأزمة المالیة والإقتصادیة (مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الدولي،،)لعالمیة آثار الأزمات المالیة ا

، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات )الدولیة والحوكمة العالمیة
.2009دیسمبر 21- 20عباس، سطیف، 

،الشركات كآلیة للحد من الفساد حوكمة (ملتقى وطني حول ،الحوكمة المفهوم ،الأهمیةغانم هاجرة
2012ماي 07- 06، مخبر مالیة بنوك وإدارة الأعمال، )المالي  والإداري

،الرقابة المصرفیة في ظل التحولات الإقتصادیة العالمیة ومعاییر لجنة بازل ( ماجدة أحمد شلبي( ،
قانون، جامعة ، كلیة ال)عملیات البنوك بین النظریة والتطبیق (مداخلة ضمن فعالیات مؤتمر

.2002دیسمبر 24-22الیرموك، الأردن، 
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الملتقى دور الحاكمیة المؤسسیة في تحسین الأداء المالي للشركاتسلمة، بو ةنعیمة یحیاوي وحكیم،
، مخبر مالیة بنوك وإدارة )حوكمة الشركات كآلیةللحد من الفساد المالي والإداري(الوطني حول

.2012ماي 07- 06الأعمال، یومي

المجلات: رابعا
.2017دیسمبر 13، جامعة غردایة،07،العدد)ةالجزائریة للتنمیة الإقتصادی(
.2011قتصاد، ، كلیة الإدارة والإ23، العدد7لد،المج)الإقتصادیةتكریت للعلوم الإداریة و (

في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الإشارة الى حالة دور الإجراءات الإحترازیةركات سارة، ب
.2015، جوان ر، العدد السابع عش)وإداریة أبحاث إقتصادیة(مجلة ،الجزائر

،الإلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحكومة في القطاع المصرفي الغربي جبار عبد الرزاق
،07، جامعة الشلف، الجزائر، العدد)افریقیاشمال إقتصادیات(مجلةحالة حول شمال إفریقیا،

2003.
دور إستقلالیة البنوك المركزیة في تحقیق أهداف السیاسة النقدیة مع ،خلف محمد حمد الجبوري

،مجلة2004لسنة 56ضوء قانون البنك المركزي العراقي رقم الإشارة الى التجربة العراقیة في
،23المجلد، 45، العدد)العراق(مجلة ،المحاسب للعلوم المحاسبیة والتدقیقرافد عبد النواس ،

.2016العراق، 
أثر تطبیق إتفاقیات بازل على البنوك المركزیة في البلدان (، عبد الوهاب  ومحمد سالمرجوان

.2016–04- 01عة النیلیین، ، جام5المجلد ، 15، مجلة الدراسات العلیا، العدد)النامیة 
تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، أي وآدم حمیدي، سلیمان ناصر

.2015، جوان 02، العدد )الجزائریة للتنمیة الإقتصادیة(المجلة، ؟دور لبنك الجزائر
 ،إدارة الأعمال (، مجلة الحوكمة المصرفیة في ظل التحولات العالمیةالطیب لحلیج  وریم عموري

.، جامعة العربي بن مهیدي بأم البواقي03، العدد )والدراسات الإقتصادیة
،المجلة،رتحلیل مؤشرات السلامة المصرفیة في الجزائعباس بوهریرة وعبد اللطیف مصطفى
،الإصلاحات (مجلة،دئ الحوكمة في المنظومة المصرفیةقواعد تطبیق مباعبد القادر بریش

.2006،الجزائر 01، المدرسة العلیا للتجارة ،العدد)في الاقتصاد العالميوالإندماجالإقتصادیة
 ،مجلة ،تحقیق الاستقرار المصرفيتعدیلات مقررات لجنة بازل و عمار عریس  ومجدوب بحوصي

.2017، المجلد الثالث، مارس،1د ، العد)البشائر الاقتصادیة(
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،قواعد الحوكمة وتقییم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقایة منه في فیصل محمود الشواورة
، 02، العدد)جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة(، مجلةشركات المساهمة العامة الأردنیة

2009كلیة إدارة الأعمال، 
 ،إلى البنوك في أهمیة إرساء وتخزین مبادئ الحوكمة  في القطاع المصرفي بالاشارةمحمد زیدان

، 09، جامعة فرحات عباس، سطیف، العدد )العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر(مجلةالجزائر،
2009.

ادرة عن لجنة تقییم مدى إلتزام النظام المصرفي الجزائري بتطبیق مبادئ الحوكمة الص،مریع هاني
الجزائریة للتنمیة (المجلة،رالبنوك العاملة في الجزائمنینةلعدراسة میدانیة-بازل

.2017دیسمبر ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،07،العدد )الإقتصادیة
،البنوك (، مجلةتحسین وتطویر الحاكمیة المؤسسیة في البنوكنعیم دهمش وعفاف إسحاق أبو رز

2003دیسمبر,22،المجلد10، العدد)في الأردن
القوانین والتشریعات: امساخ

04-18،  الصادر بتاریخ 16لعددامن قانون النقد والقرض، 115، المادة الجریدة الرسمیة—
1990.

المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحدید 144- 62القانون الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
.1962دیسمبر01،28العدد،قوانینه

2003اوت52،27لعددالمتعلق بالنقد والقرض ،ا)11-03(،الآمر الجریدة الرسمیة .
اكتوبر 02الموافق ل 1423ذو القعدة ، 48، السنة54العدد،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

2001.
العدد ، هاإجراءاتمتعلق بعملیات السیاسة النقدیة وأنواعها و ال02- 09لنظام ا، الجریدة الرسمیة

.2009ماي 53،26
29الموافق ل 1433شوال 48،11،السنة 47العدد،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

.2012اوت  
التقاریر السنویة:سابعا
2013ي للجزائر، التقریر السنوي، التطور الإقتصادي والنقدبنك الجزائر.
2015، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنويبنك الجزائر.
2016التقریر السنوي، التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر،بنك الجزائر.
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2011، جویلیة 2010ي التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنو ،بنك الجزائر.
2009، أكتوبر 2008،التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنويبنك الجزائر.
2010،التطور الإقتصادي والنقدي للجزائر،التقریر السنوي بنك الجزائر.
 2008، اكتوبر 2007،التطورالإقتصلدي  والنقدي للجزائر، التقریر السنوي الجزائربنك.

أوراق العمل من الأنترنت: ثامنا
http//www.ebi.gov.eg/downloads/corprat%20for%info%20arabic%207pdf.cons

ulte le:09/01/2018.10h:12min.
http://manifest.univ-ourgla.dz.consulte le09/04/2018.a13 :15.
platform.almanhal.com/files/9876 consulte le 03/02/2018. 06:32
www.bank –of-algeria.dz.consulte le 04/04/2018, a (12:00)
www.bank-of Alegria .dz. Consulte le 05/04/2018, à (11 :00).

 في الموقع التالي 2011دیسمبر 21الصادرة في ، 2011-07التعلیمة ،:
 ،قیم  ومبادئ الأعمال : البوصلة الأخلاقیة للشركات أدوات مكافحة الفساد (جون دي سولیفان

.،  مؤسسة التمویل الدولیة )حوكمة الشركاتوآداب المهنة و 
 ،الحوكمة في المؤسسات المصرفیة،محدداتها،معاییرها وتطبیقها(حكیم بن جروة وعبلة مخرمش -

:،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، منشور على الموقع التالي)مع الإشارة لحالة الجزائر
 ،أثر تطبیق الحكومة على تحسین أداء المنظومة المصرفیة الجزائریة دراسة ( قصاص شریفة

، سكیكدة،  مقال منشور على 1955اوت 20، جامعة   )2010إلى 2002تحلیلیة تقییمیة من 
:الموقع التالي

 ،السلسلة 05، نشرة توعیة،إضاءات، العدد)اتفاقیة بازل الثالثة(معهد الدراسات المصرفیة ،
2012الكویت، دیسمبر الخامسة، 

،نشریة دوریة للشرق )إطلاق المدونة الجزائریة لحوكمة الشركات(مركز المشروعات الدولیة الخاصة،
.2009، 16،العدد)حوكمة الشركاتقضایا وإتجاهات(شمال إفریقیا بعنوان الأوسط و 

 ،مقال 06العدد ،القاهرة، )مفاهیم مالیة ،في البنوكالحوكمةنظام(المعهد المصرفي المصري ،
:منشور على الموقع التالي

 في الموقع التالي2004مارس 14الصادر في )01-04(النظام رقم ،:
لبنك المركزي ، مركز المشروعات الدولیة، ا)الحوكمة من المنظور المصرفي (، هالة حلمي السعید

.2003المصري، فیفري 
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المراجع باللغة الفرنسیة

-1 Les règlements

 Banque d’Algérie, portant sur le contrôlé interne des banque et
établissements financiers, règlement N2002 ,03 du 28octobre 2002.

المراجع باللغةالإنجلیزیة

 Basel commitee on banking supervion,group of Governors and heads of
supervise announces huger Global minimum capital standards, press
release bank for international seulment Switzerland, 12 september 2010.
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مؤشرات الصلابة المالیة للمصارف: 02الملحق رقم 



الملخص

تناولت الدراسة إحدى أهم الآلیات الحدیثة التي تهدف إلى تحقیق وضمان الإستقرار في الأنظمة المصرفیة والمالیة، وهي 
الحوكمة من خلال التطلع بدایة إلى المفاهیم النظریة المتعلقة بالحوكمة بصفة عامة، والحوكمة في البنوك بصفة خاصة، ثم 

ودور البنوك المركزیة في تفعیل مبادئ وقواعد الحوكمة في البنوك وفي الأنظمة المصرفیة إجمالا، التركیز على أهمیة 
وخصص جانب من هذه الدراسة بعرض واقع الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري، وبیان نقاط ضعف بنك الجزائر في 

الحوكمة لدى إلى المستوى المطلوب، نتیجة غیابتطبیقها رغم وجود بعض المؤشرات على بدایة تجسیدها، إلا أنه لم یرتقي
.هذه البنوك

حیث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج منها ما هو متعلق بمؤشرات الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري، والحث على 
شر الوعي بأهمیة بنالعمل بها و تطویرها، وتم إستخلاص مجموعة من التوصیات لتحسین عملیة الحوكمة المصرفیة تبدأ

.إرساء قواعد الحوكمة في البنوك

.، الجهاز المصرفي، البنك المركزي، بنك الجزائرالحوكمة المصرفیة: الكلمات المفتاحیة

Résumé

L étude a abordé certaines mécanisme sécemn est trouvé gouvernance qui vis caractérisé et a
seasaures la stagmation au niveau des systémes bancaire et fixmciers, c’est certe gouvernance, elle se
fait a tramers le réserve des notions théiorique gouvernance de facon générale puis le décoritrique de,
facon spécifique

Ensuite, la mise en évidence les banque centrale le rôle et l’utilisité qu’ elle fourssient dans les
stimulation des principes et des normes relatif à gouvernance, dans les banques et les systèmes
financiens de façon général.

On outre, il alloué une partie assez intéressant de cette étude pour mettre l’accent sur gouvernance,
dans le secteur bancaire algérien, pour montrer les points faible de la banque algérienne, en appliquant
cette technique on dépuit, l’existence de quelque indices qui peuvent l’apparition de se concrétisation

Le pendant, il n’est pas encore accéder à la nomotion demandée par conséquent, ils ont parneru aux
résultent concernant les indices de gouvernance dans le systéme bancaires algérien, une sallicilation
pour développer et travalier anec, puis très une série de recommandation pour améliorer, l’operation de
gouvernance bancaire et filament, la sensibilisation de l’importance d’integrer ses surnes dans banques

Les mots clés:la gouvernance bancaire, le secteur bancaire, banque centrale, banque d’algérie.
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